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نظام رقم 45 لسنة 13551 نظام معدل لنل سام التنظيم الاداري لوزارة الصحة 

نظام رقم 47 لسنة 1951 نظام معدل انظام شركات اللا سين 

تفانية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشسعية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية حول 
اتشجيسع والحماية المتبادلة للاستثمار ٠‏ 

اتفاق فيها بين حكومة امملكة الاردنيه الهاشعيسة والمفوضية السامية اللاأمسم 
العدة لشس_إؤون اللاجئ ين ٠‏ 

اثفاقية التماون في مجال النقل البحسري التجاري والموانىء بين حكومة امملكة 
الاردنية الهاشمية وحكومة يولة قط سر 

أفانية للنقل الدولي على الطرق بين حكومة المملكسة الاردنية الهاثتميية 

رحكومة لولسية طسب سير 

تفاقية بشان التعاون القانوني والقضائي ب سين المملكة الاردنية الباضشعية 
ولؤلسسة قط سر 

أنضمام الاردن الى مماهدة حظر الاسلحة الكيعاوية 

. اسافة قطاعين للقطاعات المستفيدة من قانونتشجياع الأستتعسسار 
ا افضاء في امجلى الاعلى المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرييق ' 
الحاريين القي مب _-_- سام 

لليمات تسنيف امقاوليناخدمات النظافة للباديات والمجالس القروية لسئة !195 
إشكيل اجئتي التقاعد المدني والعسكري 
عليمات بطاقفسة الانتغاب الشخصية 
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هه ١.‏ لمم جيناك.ء 


281 _ مإ وين الرية لت اسم 
يكب ولاو للب الملل الأردنسي# المي 


بمتتضى المادة --0شآ لد سن الفس ون 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1151/8/11 
ثامر بوضسع الننظسام الآتي ا 
نظسام رقم 65 م لسنة /إ5ؤا 
نظام معدل لنظام التنظيم الاداري فوزارة الصحهحة 








المادة ١‏ يسمى هذا النظام « نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لورارة الصحة لسنة 1557 »© ويقرا 
مع النظام رقم 11 لسنة 1918 المشار اليه نيما يلي بالنظام الاصلي وما طرا عليه من تعديل 
كنظام: أواجد ويسل به من تاريخ نشردفي الجريدة الرسمية . 


ا 





مهمه 0ه 00 و د و0 رديه 3 0 





سس لمعم اماس ل لسسسسيصي سس مسي يمسم 





حك حي 
س] المريدة الرسسية 54311 


#لادة ؟ ‏ يلغى نص المادة ١٠١‏ من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :ب 
للوزير بناءا على تنسيب لجنة التخطيط والتطوير احداث أي مديرية أو قسم أو شعبه في 


الوزارة أو الغاء أي مئها أو دمجها معغيره ا ٠‏ 


111/5 


نائب رئيس الوزراء لشؤو نالخدمات ووزير التنمية ' 
الادارية ووزير التخطيط بالوكاللة 
الدكتو 2 عبدالله النسور 


وزير 


الخارجهية 
الدكتور فايز الطراونه 


وزير 
الشؤون البلدية والقروية والبيئة 


توفيسق كريشان 


ورير دولة لشؤون 
رئاسة الوزراء 
سمد آلدين جممه 


وزير 
المياة و الر ي 
الدكتور منثر حدادين 
وزير 
الماليسسسة 
سليمان حافظ 


وزير 
الزراهمة 
مجهم الخريشسه 
دزهه دولة لشمؤون 
الدكتور مير مطاوع 


وزير 
المستكل 
رياض الشكمهة 


وزير الاوتاف والشنؤوح 


والمتدنسسات الاسلامية 
الدكتور عبدالسلام العبادي 


وزير 
الاشغال العامة والاسكان 
المهندس نأمر اللوزي 


وزير الصحة 


والرعاية الصحية 
الدكتور شرف الكردي 


ورير الصناعة والتجارة 
ووزير التموين 
الدكتور هاني الملقي 
وزير 


1 


وزير 
السياحة والآثار 


مقل بلتاجي 


سس بع طامال 


رئيس السوزراء 
ووزيزر الدفاع 


الدكتور عبدالسلام الجالي " 


نائب رئيس الوزراء لشمؤون التئمية 
روزير دولة لشمؤون رئاسة الوزراه 


الدكثور جواد العناني 
وزير النقفل 


ووزير البريد والاتصالات 


الدكتور بسام الساكا» 


زير التعليم العالي 
الدكتور منثر المصري 


وزمر 
الطاتة والثروة المعدئية 
محمد صالح الحوراني 
وزير الثقافة 
ووزير الشسباب 


الدكتور قاسم أبو عين 


وزير 
التنمية الاجتماعية 


الدكتور محمد خير مامسر 
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,533ظ 2 الجريدة الرسمية 


سيا إألك افلل رضي السمية 


بمتتضى الادة اغآ ب 3 المستونز ١‏ 
وبئاء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1!351//8/15,؛ 
نظام رقم !4 لسنة /إةة1ا 
نظام معدل لتنظسام شركات التامين 
: مسمس موسيم سب سم سمس سس لسر سل 
المادة ,١‏ سايسبئ هنذا لنطام + نظام معدل لنظام شر كات التامين لسئة لاىة!!' اويقر؟ مع النظام رقم م 


1 لسنة 56ؤا اللشار اليه فيما يلي با 
اا لنظامالاصلي كنظام واحد » ويعمل به من تا ه. 
00 3 الجريذة الإسبية ؛ ' اريخ نشره فسي. 











وم 


إلادة ؟ ‏ تعدل الدقرة ك. من المادة لا مسن النظام الاصلي بالفاء عبارة ‏ كلال سئتسين سم 


الواردة يها والاستعاضة عنها يعبارة ‏ 


تك ا 


ثائب رئيس آلوزراء لفؤون الخدمات ووزير 
إلتئمية الادارية ووزير التخطيط بالوكالة 


الدكتور عبدالله النسور: 
وزيبر ويجتسر 
الذخارهيية العستل 
الدكتور فايسز الطراونه ريساض الشكعسه 


وزير الاوقاف والشؤون 
والمتدسات الاسلامية 
الدكتور عبدالسلام العبادي 


وزيبر 
الشؤون البلدية والقروية والبيئة 
توفيق كريشسسان 


وزهبير وزيمر 
دولة لشؤون ا كاسة الوزراء الاشغال العامة والاسكان 


و رد 0 وزير الصسحة 
الميساه والري والرعاية الصمحية 


الدكتور اشرف الكردي 


ورد / وزدر الصئاعة والتجارة 
الالية ووزبر التموين 
سليمسان حافسظ الدكتور هاني الملقي 
وزير وزي سر 
الزراة المممستل 
#جمسم الخريئسه الدكتور صالح الخصاونه 
وزير دولة لشؤون ولبسر 
الافسسلام السياحة والأثال 
الدكتور ضعي فطاوع عمقل كه ّْ 


خلال ثلاثين شهمسرا ب ٠‏ 


سس بع طالال 


رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع 


الدكتور عبدالسلام المجالي 


ائب رئيس الوزراء لشمؤون التذبية 

ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء 
الدكتور جواد المنائي 
وزيسبر النتسسل' 


ووزير بريد والاتصالات 
الدكتور بسام الساكت 


وزير التربية والتعليم 
وورير التعليم العالي 
الدكتور منكر الممري 
وبر 
الداخلية 
ئير رشسسيد 


وزياسر 
الطاتة والثروة المعدئية 
محمد صالح الحورائي 
وريد النتائسة 


ووزيد الفنبسابمٍ 
الدكتور قاسم ابو مين 


يمسر 
التئمية الاجتمامية 


' الدكثور محمد خير #اسبر 








“ صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (؟١٠٠)‏ | واعترافاً منهما أن تنمية الروابط الإقتصادية وروابط الاعمال يمكن أن تؤدي الى تعزيز 1 


تاريخ 11517/9//17.؛ المتضمن المصادقة على اتفاقية الاستثمار المشترك التي ثم التوقيع إحترام حقوق العمال المعترف بها دولياً؛ ا 

عليها بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الولايات المتحدة الامريكية في ا 0 ا 

عفان بتاريخ 1191/37/1 بشكلها التالي:- ومن منطلق اتفاقهما على أن هذه الأهداف يمكن تحقيقها دون التراخي في إجراءات الصحة ش ِ 

: والسلامة والبيئة ذات التطبيق العام؛ ش ل 
اتفاقهة : ٠‏ . 5 
وانطلاقاً من قرارهما بابرام اتفاقية حول تشجيع الاستثمار وحمايته المتبادلة 0 8 
د ا بيسسن 8 2 0 
يل ١‏ 7 00 حكومة المملكة الأردنية الهاشمية قد إتفقا على ما يلي: 
1000 . : 1 ل 
وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية - 
' : التعريفات 
ا حول التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمار 


لغايات هذه الإتفاقية : 9 
0 "شركة" تعني أي هيئة تم تأسيسها أو تنظيمها بموجب القانون المطبق » سواء كانت 





0 | أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وخكومة الؤلابات المتحدة الأمريكية (ويشار إليها فيما لم فرعن تيدف لقن زيح رول كقلخ مملوكة ل[ تراز عليها من كيل للتاع 

! 3 ا ا 0 ا الخاص أو الحكومة وتشمل الشركة أوالشراكة او الائتمان أو المشاريع المشتركة 
١ ْ‏ اد 5 1 ١‏ أو المؤسسة الفردية أو الفرع ؛ أو الرابطة أو أي هيئة أخرى. : 
اليك كدر ريد من كارن لاني درطا ايك راز رالالتاتبار هبن بن (ب) "شركة الفريق المتعاقد" تعني شركة مؤسسة أو منظمة بموجب كوانين ذلك الفريق ْ 
ا مداتي وشركقت كل امن اللريتين لامتعقدين في ليم لتريق المتمقد الآخرا 0 0 

١ ١‏ ]1 : . مانا واه وه 2.84 5 خصا طببعياً من رعايا الفريق المتعافد بعوجب 
١‏ 1 ص ْ وادراكاً منهما أن الإتفاق على المعاملة رست برديضا لعطل عا الاستابار سوعط يل 8 2-039 ا لنقة | 1 
ا : زأسمال الخاض والتذمية الإقتصادية للفريقين المتعاقدين؛ ا 1 ْ غْ : 1 


2 كا أو لشركة :كافة أنواع الستثمارات المملوكة أو المسيطس‎ ١ 
ده (د) "إستثمار" عائد لمواطن أو لشركة يعني لد‎ : 
: 1 ا 00 التق عامل ل بعد ير إطار 5520000 الإستعمال الاقلصى عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل ذلك المواطن أو تلك الشركة وتشمل‎ | 

. 1 1 1 1 ل 57 : 2 

1 1 0 4 1 1 ات : الإستثمار المؤلف من أو ألذي يأخذ الشكل التالي او يتكون هله . .. 100 0 





كوم 


الجريدة الرسمية 


)١(‏ شركة! 

(؟) الحصص والأسهم أو الأشكال الأخرى من المشاركة في رأس المال وكذلك السندات 
وأسناد القرض والاشكال الاخرى من حقوق ديون شركة ما. 

(5) الحقوق التعافدية مثل عقود تسليم المفتاح وعقود المقاولة أو الإدارة أو عقود الإنتاج 
أو مقاسمه العائدات والإمتيازات أو العقود الأخرى المشابهة. 

(4) الاموال المادبة وتشمل العقارات والأموال غير المادية بما في ذلك الحقوق مثل حعقود 
الإبجار والرهونات وحقوق الحجز والتعهدات . 


(5) الملكية الفكرية ؛ 
وتشمل حفوق التأليف والحقوق المتعلقة بها 
حقوق الملكية الصناعية 
براءاث الإختراع 
حقوق انوا المصانع 
لماذج الإستعمال 
التصاميم الصناعية والمجسماث 
حقوق تصاميم شبكاث أشباه الموصلاتث 
دلالات المنشاً ا 
الأسرار التجارية بما فيها المعرفة الفنية 
المعلومات السرية للاعمال 

علامات التجارة والخدمات »و 

الأسماء التجارية :و 


(1) الحقوق الممنوحة بموجب القانون مثل الرخص والتصاريح. 


أن أني تغيير في شكل الإستثمار لا يؤثر في طبيعته كإستثمار. 


أ : 


ريد رسي لكوم 


(و) "مصلحة حكومية " تعني شركة مملوكة أو مسيطراً علبها من خلال حنوق ملكبه 


(ز) " تفويض استثمار” يعني تفويضاً مملوحاً من قبل ساطة الإستثمار الأجنبية التابعة 
لفريق متعاقد الى إستثمار مشمول أو الى مواطن أو شركة من الفريق المتعاقد الآخر. 


(ح) "إتفاقية إستثمار" تعني إتفاقية خطية بين السلطات الوطلبة لفريق متعاقد وإستثمارً 
مشمولاً أو مواطناً أو شركة من الفريق المثعاقد الآخر بحيث؛ 
)١(‏ تمنح حقوقاً تتعلق بالموارد الطبيعية أو موجودات أخرى تسيطر عليها الهيئات 


الوطئية؛ و 
0( الإستثمار أو المواطن أو الشركة المعتمد عليه في تأسيس أو ثملك إستثمار 
مشمول. 


(ط) "الإتفاقية الدولية لتسوية منازعات الاستثمار “ تعلي إتفاقية تسوية منازعات الإستثمار 
بين الدول ومواطني الدول الأخرى المبرمة في واشئطن بتاريخ 14 آذار 1518 


(ي) “المركز" يعني المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار المؤسس بموجاب 
الإتفاقية الدولية لتسوية منازعات الاستثمار؛ و 


(ك) "واعد يونسيترال للتحكيم ' تعني قواعد التحكبم الصادره عن لجئة الأمم 
المتحدة لقانون التجارة الدولي ٠‏ 














م 
وم [ سدسة ال شلك 


المادة ؟ (ب) 2لا يحق لأي من الفريقين المتعاقدين وبأبة وسيلة أن يقوم وعن طريق ١‏ 
معاملة الإستثمار وحمايته إجراءات تنطوي على التمييز أو غير المعتولية أن يخل بإدارة الإستثماراك ١‏ 


)١(‏ فبما يتعلق بإقامة الاستثمار المشمول وتملكة وتوسيعه واداركه وتوجيه وتشغيله وبيعه 


ا عابلة ومنصفة وحماية وضمائة كاملتين ويلتزم في أي حال بعدم منح معاملة 


: 5 شرام يه سن القانون الدولي. 


المشمولة وتوجيهها وتشغيلها وبيعها أو بأي تصرف آخر بها. 


أو التصرف به بأي شكل-آخر ؛ يلتزم كل فريق متعاقد بمنح معاملة لا تقل أفضاية (4) يلتزم كل فريق متعاقد بتوفير وسائل فعالة لتأكيد الإدعاءات وتنفيذ الحقوق فيما 
عن المعاملة التي يمنحها في أوضاع مماثلة للإستثمارات في أراضيه والعائدة يتعلق بالإستثمارات المشمولة. 
لمواطنيه أو شركاكه ( ويشار اليها فيسا بعد ب" المعاملة الوطنية ) او 
لإستثمارات في أراضيه عائدة لمواطني أو شركات دولة ثالثة ( ويشار اليها فيما بعد (ه) يتعهد كل فريق متعاقد بأن تنشر في الحال قوانينه وانظمته وممارساته الإداربة 
ب ' معاملة الدولة الأكثر تفضيلا) أبهما يكون الأفضل . ( والمشار اليهما فيما بعد وإجراءاته ذات التطبيق العام وقرارته القضائية فبما بخض أو يؤشر على الإستثمارت 
ب " المعاملةٌ الوطنية " و“معاملة الدولة الأكثر تفضيلاً) » ويلتزم كل فريق متعاقد المشمولة أو أن تكون متوفرة علانية 
بأن تقوم مؤسساته الحكومية فيما تقدمه من بضائع أو خدمات بمنح الإستثمارات 
ٌ المشمولة المعاملة الوطئية ومعاملة الدولة الأكثر تفضيلاً. المادة (؟) 
: المصادرة والتعويض عنها 
. () () يجوز لفريق متعاقد أن يتبنى أو يحافظ على إبستئناءات للالتزامات 
6 المنصوص علبها في الفقرة )١(‏ في القطاعات أو فيما يتعلق بالمسائل (1) الايجوز لأي من الفريقين المتعاقدين أن يصادر أو يؤمم استثماراً مشمولاً سواه كان 
0007 المنضوص حليها في ملحق هذه الإتفاقية . وعند تبني مثل هذا الاستثناء لا ذلك بشكل اك 3 غير يياادر عن طاريق الجرات تشفل ضار رهامو 
00 يجوز لفريق المتعاقد ان يفرض التنازل كلياً أو جزئياً عن الإستثمارات (المصادرة) باستثناء ما يكون لغرض عام ؛ وبأسلوب غير تمبيزي ؛ بعد دادع 
المشمؤلة والقائمة في وق نفاذ هذا الإستثلاء. تعويض فوري متناسب وفعّال طبقاً للاجراءات الصحيحة قانونا ب المبادىء 
العامة للمعاملة الماصوص عليها في للمادة " (؟) ' 
(ب) لا تطبق الالترامات المنصوص عليها في الفقرة )١(‏ على الإجراءات ش ش 
لننصودن” بها لي اإنقاك.,ماسددة الألراف لدي كم برها همات (1). يتوجب دفع التعويض بدون تأخير وبما يعادل القيمة المسوقية 0 
. مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمتعلقة بتملك أو حفظ حقوق الملكية المصادر فوراً قبل اتخاذ اجراء المصادرة (' تاريخ المصادرة ') ؛ ويكون 
الفكرية. . التحصيل بشكل كامل وللتحويل بحرية . ويجب ان لا تعكس القيمة السزفية العأدلة أي 
05 يزخ كل فريق متعلق يمتح الإستثمارك المشمواة في كل الأوقات معاملة لممنادرة أصبنع موسا بل شاريخ 


تغيرات في القيمة حدشت بسبب ان اجراء 
ادر 1 -” 5 








يي سيت ظ |[ تجسينترسة | اتلد 
. الجريدة الرسمية | لل ]ريد اسه !لاطت 





نه اذا كانت القيمة السوقية العادلة محددة بعملة قابلة للتداول بحرية فان التعويض المدفوع () الاسئيلاء على كل هذه الاستثمارات أو جزء منها من قبل فوات النريسق 
يجب أن لا بقل عن القيمة السوفية العادلة في تاريخ المصادرة » زائداً الفائدة بنسبه المتعاقد او سلطاته ؛ او ٍ م 
تجارية معتولة لتلك العملة ٠‏ تتحقق من تاريخ المصادرة وحتى تاريخ الدفع . : (ب) تدمير كل هذه الاستثمارات أو جزء منها من كبل قوات الفريقٌ المتعاقد او ا : 
سلطاته بشكل لم تتطلبها ضرورة الموقف . 0 
(4) اذا كانت التيمة السوقية العادلة محددة بعملة غبر قابلة للاستعمال بحرية فان التعويمض ٍ 
المدفوع - محولاً إلى عملةٌ الدفسع بسعر الصرف السائد في السوق بتاريخ الدفع المادة (ه) ين 
- يجب أن لا يقل من :- .| التحويلات ْ 5 1 
(إ). القيمة السوقية العادلة بتاريخ المصادرة محوله إلى عملة قابلة للاستعمال (1) يسمح كل فريق متعاقد باجراء كافة التحوبلات المتعلقة بالاستثمار المشمول بحربة 
95 بحرية على أساس سعر الصرف السائد في السوق في ذلك التاريخ ؛ وبدون تأخير من والى اراضيه » وتشمل هذه التحويلاث : 
: بالاضافة إلى (1 ) المساهمات في رأس المال ؛ 
ا ش (ب) الفائدة بئسبه تجارية معقولة لتلك العملة القابلة للاستعمال بحرية تتحقق من (ب) الارباح وعوائد الاسهم والأرباح الرأسمالية والعائدات من بيع الاستثمار كله 
ا ش 02 تاريخ المصادرة حتي تاريخ الدفع.. او أي جزء منه أو من تصفيته الجزئية او الكلية ) 
0 1 رج( الفائدة ودفعات العائدات واتعاب الادلرة واتعاب المساعدة الفئية وغيرها ١‏ : 
ا ددر (د ) الدفعات التي تتم بعوجب عقد بما في ذلك اتفاقية قرض ١‏ ْ 
0 1 : التعويض عن الاضرار بسبب الحرب والاحداث المشابهه (ه) الثعويض بموجب المادتين (7) و(4) والدفمات الناجمة عن نزاع حول ا 
0 ا ش ش | | الاستثمار؛ : 
)١( 0‏ يلتزم كل فريق متعاقد بمنح الاستثمارات المشمولة المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة (و) مكاسب مواطن من فريق متعاقد في اراضي الفريق المتعاقد الآخر فيما يتعلق ! 
الاكثر تفضيلاً بالنسبة لأي اجراء بتعلق بالخسائر التي تمنى بها الاستثمارات في باستثمار مشمول لذلك المواطن » و | ْ | 
١‏ 0 اراضيها بسبب حرب او نزاع مسلح أخر أو ثورة أو حالة طوارىء وطنية أو عصيان (ز) أشكال الدخل الاخرى. 0 
١ 2‏ أر حوادث شغب مدلبة او احداث مشابهة .... : 9 ٍ 5 
هتما ةا اب | (') يسمح كل فريق متعاقد بان تتم التحويلات في حملة قبلة لتداول بحرية وبسعر ٍ 
1 29 قم كل فرق ممق زد للية ازع تبريش بحديما ورد دي الفقرات ؟ إلى ؛ الصرف السائد في السوق بتاريخ التحويل ٠‏ | ش ٍْ 
ام 2 0.81 ١:‏ .:: من المادة (؟) في الحالة التي تمنى بها الأستثمارات المشمولة بخمبائر في اراضية م ا | اا 2 
٠ 1‏ 202 سسب الصريب إلى أي نزاع مسلح آخر أو الثورة أو حالة الطوارىء الوطنية أو العصيان 0 : 5 


. دجوا الشخب لني ل لحداث مشابة قتي تت عن - : : ا 0 0 








ا 
| ا" | 
! الجريدة الرسمية : “اوم 
ئ! 
0 كل فريق متعاقد للعوائد العينية بأن تتم كما هو به أو محدد في تفويم 5 ا 1 
| 9( 0 0 ا ا (د) الحد من المبيعات عن طريق استثمار لمنتجات أو لخدمات في اراضي الفريق المتعاقد ا 1 
١‏ آر أو الفاكي 397 يه خطيه أخرى بين الفريق و ار . فيما يتعلق بحجم معين أو قيمة معينه للانتاج أو الصادرات أو مدخولات العملات 5 0 
مشمول او مواطن او شركة من الفريق المتعاقد الآخر . : 0 
الاجنبية ٠‏ ا 
171717 0 ْ (ه)_نقل التكنولوجيا او طريقة الانتاج او معلومات مملوكة أخرى إلى مواطن أو شركة في 0 
5( 1 جا ا 1 يمشع اجراء اراضي الفريق المتعاقد باستثناء ما يقتضيه أمر أو التزام أو تعهد ينفذ من قبل محكمة 1 00 
عن طريق التطبيق المنصف لقوائينه بدون تمييز وبحسن ئية فيما بتعلق :- أو مجلس اداري أو سلطة منافسة لتدارك مخالفة مزعومه أو مخالفة محكمم بها 0 
(أ) بالافلاس أو الاعسار او حمابة حقوق الدائنين . ا 0 
نين المنافسة » أو 
باصدار أو تداول أو التعامل بالأوراق المالية . 
ل 0 أمل بالاوراق المالد (و ) القيام بنوع أو مستوى معين أو نسبة مغيئة من البحث والتطوير في اراضي الفريق 
8 (ج) بالجرائم الجنائية او الجزائية ».أو المتعاة 
ٍ د بضمان الالتزام بالاو أمر أو الاحكام في الأجراءات القضائية 5 
55 ولا تشمل المتطلبات المذكوزة شروطأً من اجل الحصول أو الاستمرار في الحصول 
1 1 5 
ش متطلبات الاداء 0 
ا . 3 المادة (؛) 
اا ا 4 لا بحق لأي من الفريقين المتعاقدين ان يجبر أو يفرض كشرط لاقامة او تملك او دخول الاجانب اقامتهم المؤقته وتوظيفهم 
0 توسيع أو ادارة أو توجيه أو تشغيل استثمار مشمول اي متطلبات (بما في ذلك أي تعهد او 0 
١ 0 |!‏ تعلق با ن 55 8 5 78 5 ع 2 8 
01 ترك ااعبارط اواو يعاريو من لجلا).: () () مع مراعاة التوانين المتعلقة بالدخول والاقامة المؤقئة وتوظيف الاجانب ؛ 
3 ش . ا فريق متعاقد بالدخول والبقاء في اراضيه لمواطني الفريق المتعاقد 
1 )ع( تحقرق مستوى أو نسبة معينة من المحتوى المحلي أو لشراء أو استعمال أو فيما عدا عات 9 1 9 أو تقديم النصح حول تشغيل 
نا ا م ذلك عاد أزاورة للمنتكات أ افعدمات كلك شينا 2 , 2 الاخر وذلك بقصد إقامة أو تطوير 0 ْ 0 
ما ١:‏ 0 و ات أو الخدمات ذات المئشأ المحلي أو التي تكون من مصدر “7 © مشثير التزموا او كانوا في سبيل:الالتزام به هم او شركة توظفهم من الفريق 3 
١‏ 0 5 1 الو ا : : المتعاقد الآخر لتوفير رأسمال كبير أو موارد كبيرة أو كانوا في طور تقديمها. ا : 
ب ال من المستورداث بواسطةٍ استثمار لمنتجا أو لخدمات وذلك فيما يتعلق بحجم أو : ْ 1 


: 0 قيمة معينه للالتاج أو الصادرات أو المدخولات بالعملات الاجنبية". 
ا | ْ 0 (ج) . تصدير صئف أو مستوى معيّن أو نسبة معينة من المنتجات أو الخدمات اما بشكل عام 


الفريقين المتعاقدين لدى السماح بالدخول بموجب الثقرة (/1) اس 


ب) لا بحق لأي من 5 
ب اجراءات أخرى ذاث اثر مشابه 


المطالبة باجر اء اختبار للترخيص بالعمل أو | 








كقه للللشيييشي] ببدئرسة الس ام لاا ]هري لصي 1 مقط 





: 0 1 يسمح كل من الفريقين المتعاقدين للاستثمارات المشمولة باشغال مناصب الادارة العليا 5 (ا) يجوز المواطن أو الشركة تقديم النزاع لتسويته عن طريق التحكيم الملزم‎ )١( 
0 بموظفين من اختيارهم بغض النظر عن الجنسية. ّْ شريطة أن يكون المواطن أو الشركة المعاية قد احالت النزاع للتسوية‎ 
0 بمقتضى الفقرة (1/أ أو ب) وان تكون ثلائة أشير قد انقضت من تاريخ قيامه‎ 
5 ْ 0 )4( الملدة‎ 
7 2 ْ المشاورات (1) المركز اذا كان المركز متوفراً » أر‎ 
1 3 التسهيل الاضافي التابع للمركز اذا لم يكن المركز متوفراً ؛ أو‎ )1( 1 
5 يوافق النريقان المتعافدان على التشاور فوراً بناة على طلب أي منهما لحل أي () بمقتضى قواعد يونسيترال للتحكيم ؛ أو‎ 
نزاعات تتعلق بالاتفاقية أو لمناقشة أي أمر يتعلق بتفسيرها أو تطبيقها أو لتحقيق أهدافها . 0 ذا لكا بها يق لد لي ايبولة تداع ار مسي اي‎ 
. لان ا قواص أخرى للتحكيم‎ 
المادة (4) (ب) يجوز لأي مواطن أو شركة بالرغم من أنه يمكن ان يكون قد قدم ئزاعاً اتحكيم‎ 0 
تسوية المنازعات بين فريق متعاقد ومواطن ملزم بموجب الفقرة (7/]) ؛ ان بأتمس حكماً مؤقتاً تحنظيا لا يتعلق بدفسع‎ ١ 6 
اى شركة من الفريق المتعاقد الآخر الاضرار امام المجالس القضائية أو الادارية للنريق المتعاقد الذي يكون طرفاً‎ : ْ 
ال 0 في النزاع » وذلك قبل وضع إجراءات التحكيم أو خلال الاجراءات حفاظاً‎ 
. لغابات هذه الاتفاقية » النزاع الاستثماري هو نزاع بين فريق متعاقد ومواطن أو شركة على حقوقه ومصالحه‎ )١( 0 
آٌ 0 من الفريق المتعاقد الآخر ناشئ عن أو يتعلق بتفومض استثمار أو اثفاقية استثمار أو (4) يوافق كل من الفريقين المتعاقدين بموجب هذه الاثفائية على تقديم أي نزاع استثماري‎ 0 
الادعاء بانثهاك أي حق ممنوح أو ناشيء أو معترف به بموجب هذه الاتناقية فيما ا ا 0ك ب‎ 0 
ويجب‎ ٠ )4/1/7( يتعلق باستثمار مشمول . وفي حالة نشوء نزاع استثماري يتوجب علي أطراف (/1/ اواو"!) أو بالاتفاق المتبادل بين فريتي النزاع بمقتضى النقرة‎ 0 
ا كم إلى التموصل إلى حل من خلال المشاورات والمفاوضات . أن تستوفي هذه الموافقة وتقديم النزاع من قبل المواطن أو الشركة بمقتضى الادرة‎ 
7 11ج قوس شوك اشرو راونا ا ل و ا ال ظ‎ ْ ١ 
8 ا اري تقديم النزاع إلى 1( (لحكم اللصل (1) من التفقية لولة اموي مات الامتشمار (صلاحية‎ 1 0 1 [ 1 20 ١ 


فاء اللزا 
0 اسه دمشواس ع وين دريو عباتن فوا و 0 لزاع 


و مرو اس لو الخطية ؛ و ْ 

0 1 1 0 : ميثاق ار المتحدة ا بالاعتراف: ب وتنليذ 0 
الو | ا 0 بج لي أجرانا مطيقة ع ليها ميق : : ا 
0 ا ال ا 9 | ش من زاع 1 قرارات 0 6 الجة ة الموقعة ني ابوبيزة بتي ١‏ بدك ه5١‏ ا 0 


1 3 00 50 بموجب الشروط الوار د في لفقر 3 1 ٠‏ والمتعلقة ب " الاتفاق خطياً ". 








3 كباؤوم؟ 


0 ب 


(0 


(0 


00) 


لق 


يتم اجراء أي تحكيم بموجب الفقرة (1/5/؟ او أوة) في دولة تكون عضواً في ميثاق 
الأمم المتحدة للاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبي الموقعة في نيوبورك بتاريخ 1 
حزيران 14608 . 


يكون فرار التحكيم الصادر بمقتضى هذه المادة نهائياً وملزماً لأطراف النزاع . 
ويتوجب على كل فريق متعاقد تنفيذ هذا القرار بدون تأخير ويهبئ لتنفيذه في اراضيه. 
لا بحق لأي فريق متعاقد في أيه اجراءات تتعلق بنزاع استثما اري أن يجزم كدفاع أو 
كادعاء مضاد أو كدق في التقاص:أو لأي سبب آخر » بأن الضمان أو أي تعويض 
أخر عن كل أو جزء من الأضرار المدعى بها قد تم الحصول عليه أو سيتم الحصول 
عليه يموجب عقد تأمين أو كفالة . 


٠‏ لغاياث تطبيق المادة (10/؟/ب) من الإتفاقية الدولية لتسوية نزاهات الاستثمار وهذه 
المادة» أي شركة من فريق متعافد كائث مباشرة فبل نشوء الحدث او الاحداث التي 
أدت الى نشوء النزاع الاستثماري استثماراً مشمولاً ؛ تعامل كشركة من الفريق 
المتعاقد الآخر.. 


0 الملدة(10) 
تسوية اللزاعات بين الفريقين المتعاقدين 


أي نزاع بين الفريقين المتعافدين يتعلق بتنسير او تطبيق هذه الاتفاقبة ولا تتم تسويثه 


فن خلال المشاؤرات او القنوات الدبلوماسية الاخرى ؛ يتم تقديمه بناءً على طلب من 
0 أ من قفزيني المتمادين'لى هيئة هبئة تحكيم للحصضول على كرار ملزم بمقتضى قواعد 


القائون الدولي المطبق . وفي غياب أي اتفاقية بيين الفريقين:المتعاقدين على خلاف 
:+ ذلك فان قواعط أبؤننتئرال للتحكيم :هي .التي تطبق الا إلى الحند الذي تكون هبه هلذء 


2 القواطذ” (:1*) عدليتِ من قبل الفربقين المتغافذين أو (ب) ثم تعديلها من قبل 


ست اروب قي ري بل سبي فار 


شاشلا 


(2 


ل 


(2 


خلال شهرين من استلام الطلب يتوم كل فريق متعاقد بئعيين محكم » ويقوم المحكمان 
باختيار محكم ثالث كرئيس ويكون مواطئاً لدولة ثالشة . وتطبق كواعد اليونسيترال 
للتحكيم المتعلقة بتعيين هيتة من ثلاثة اعضاء بعد اجراء جميع التعديلات الضرورية 
الخاصة بتعين هيئة التحكيم سوى ان السلطة المّعيّئة المشار اليه في هذه القواعد 
سوف يكون الأمين العام للمركز . 

ما لم يتفق على خلافه تقدم جميع الطروحات وتستكمل كافة الجلسات خلال ستة اشهر 
من تاريخ اختيار المحكم الثالث » كما يتوجب على هبئة التحكيم اعطاء قراراتها خلال 
شهرين من تاريخ تقديم الطروحات النهائية او تاريخ اغلاق جاسات ايهما يكون 
لاحقا. 


مصاريف الرئيس والمحكمون الآخرون وتكاليف الاجراءات الأخرى تدفع من قبل 
الفريقين المتعاقدين بالتساوي الا أنه يجوز لهيئة التحكيم اذا استنسبت ذلك أن تامر بأن 


يدفع أحد الفريقين المتعاقدين نسبة أعلى من التكاليف . 
المادة )1١١(‏ 
الحا على الحقوق النانولية 


لا تنتقص .هذه الاتفاقية.من أي من الامور التالية الي تعطى الاستثمارات المشمولة 


الحق في معاملة أكثر أفضلية من تلك الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية - 


1) القوانين والانظمة و الما سات او الاجراءات الإدارية او القرارات القضائية 
او الادارية للفريقين المتعاقدين ٠‏ 

ب الالتزامات القانونية الدوا لية » »أي 8 

رج( الالتزاممات التي يتحملها, الفريقان المتعاقدان بما 0 تلك المنتصوصس عليها 
في تفويض استثمار أو اتفاقية استثمار . 5 








نكم شرا : للجريدة الرسمية 


المادة (؟١)‏ 
انكار المنافع 


يحتفظ كل من الفريتين المتعاقدين بحقه بأن ينكر على شركة من الفريق المتعاقد 


الآخر منافع هذه الاتفاقية اذا كان مواطنون من بلد ثالث يملكون او يسيطرون على الشركة و 


ع( 
ل 


كان الفريق المتعاقد الناكر لا يقيم علاقات اقتصادية طبيعية مع البلد الثالث ؛ أو 
لم تكن للشركة نشاطات تجارية يعتد بها في اراضي الفريق المتعاقد والذي تم بموجب 
قوائينه تأسيسها أو تنظيمها . 


[_الجربددارسية | تاشت 


(0) 


ال 


المادة (14) 
اجراءات غير ممنوعة بموجب هذه الاتفاقية 


لا تمنع هذه الاتفاقية أي فريق متعاقد من تطبيق اجراءات ضرورية من أجل تنفيذ 
التزاماتها فيما يتعلق بالمحافظة على أو اعادة السلام الدولي أو الامن أو لحماية 
مصالحها الامنية الاساسية . 


لا تمنع هذه الاثفاقية أي فريق متعاقد من فرض شكليات خاصة تتعلق بالاستثمارات 
المشمولة مثل الاشتراط بان تكون هذه الاستثمارات قائمة قانوناً بموجب قوانين 
وانظمة ذلك الفريق المتعاقد أو الاشتراط بان يتم الابلاغ عن تحويلات العملة أو 


المادة )١(‏ السندات المالبة الاخرىء على إن لا تؤثر هذه الشكليات في فحوى أي مسن 
الضريبة الحقوق المنصوص عليها في هذه الاثفاقية . 
)١(‏ لاينرض أي نص في هذه الاتفاقية أي التزامات تتعلق بمسائل الضريبة باستثناء المادة )1١8(‏ 
0 ان:- تطبيق هذه الاتفاقية على الدوائر السياسية 
00 ).قطي البو ( دلاو؟ 1 ) قينا يتنا تاضاير أو والمصالح الحكومية للفريقين المتعائدين 
0 (ب) تطبق المادة (5) فيما يتعلق باثفقية استثمار أو بتنويض استثمار . 100 


() () تطبق الالتزامات في هذه الاتفاقية حلى الدوائر السياسية في الفريقين المتعافدين ٠‏ : 
(ب) فيما يتعلق بالمعاملة الممنوحة من قبل ولاية او ليم أو ملك تابع للولايات المتحدة 1 
الامريكية » فإن المعاملة الوطنية تعني المعاملة التي لاتقل الضلية عن المعاملة 


(5) - يجوز: لاي مواظن أو شركة يجزم في.نزاع استثماري ان هناك مسألة ضريبية تشمل 
على مصادرة أن بقدم ذلك النزاع للتحكيم بمقتضى المادة (3/) فقط اذا : 





٠ (0 5 3‏ كان المواطن أو الشركة المعنية قد قام أولاً بإحالة موضوع مسا اذا الممنوحة بمقتضى هذه الاتفاقية في الاوضاع المماثلة لاستثمارات موطني الولايات : 
3 0 1 9 : كانت المسألة الضريبية تفضمن مصادرة الئ سلطات الضرييمة المتحدة الامريكبة المقيمين والشركات التي تم انشاؤها قانوليا بموجب كوانين 1 
١‏ )0 0032020 المختصة لد كلا الفريقين المثعاقدين» و ٠‏ وانغلمة ولايات واقاليم وممتلكات اخرى تابعة للولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 1 

.. .| (ب) لم تقرر سلطتا الضريبة المختصتان كليهما أن الموضوع لا يتضمن مصادرة (؟)- تطبق التزامات الفريق المتعاقد بمقتضى هذه الاتفاقية على المؤسسة الحكودية في 0 


3 خلال تتنبعة أشهر من الوقث الذي احال فيه الموطن أو الشركة الموضوع ممارستها لاية سلطات تنظيمية او ادارية أو حكومية أخرئ تم تفويضها بها من قبل‎ <5 ٠ 





4٠ ْ 1‏ ة؟ الجريدة الرسمية 


المادة (15) 
ؤ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ومدتها وانهاؤها ملخحق إ ٍ 
وم 0ك .2 ا 
٠. 1 :. 5 00‏ ع ع ١‏ ش 1ْ ١ ٠‏ 
)0( تدخل هذه الاثفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق . )0 لحكومة الولايات المتحدة الامريكية أن تثبنى أو تحافظ على استثناءات من الالتزام 3 0 
وتبقى نافذة لمدة عشر سنوات وتستمر نافذة ما لم يتم انهاءها بمققضصى الفقرة (؟) . بمنح المعاملة الوطنية للاستثمارات المشمولة في القطاعات أو فيما يتعلق بالامور 0 
وتطبق على الاستثمارات المشمولة القائمة في وقت دخولها حيز التنفيذ والاستثمارات المحددة أدناه: 
التي يتم كأسيسها أو تملكها بعد ذلك . 
ظ 1 5 الطاقة الذرية ؛ 3 0 
ٍْ ) ( يحق لآي فريق متعاقد أنهاء هذه الاثفاقية عند انتهاء مدة العشر سنوات الارلى أو - وسطاء الجمارك؛ ا 
! خلال أي وقت بعد ذلك باعطساء اشعار مكثوب مدته سننة واحدة للفريق المتعاقد --2 تراخيص البث الاذاعي أو النقل العام او محطات الراديو الجوية ؛ 


8 


الآخر . 
انها تسثمر في السريان لمدة عشر سنوات من تاريخ الانهاء جميع المواد الأخرى على 
الاستثمارات المشمولة التي تم تأسيسها أو تملكها قبل تاريخ الانهاء الافي الاحوال 


كومسات (00115431)؟ 
- المساعدات او المئح بما فيها القروض المدعومة من الحكومة والكفالات 


ا 8 1 21 8 والتاً 1 
: 00 : 1 د 1 1 0 0 مم 2 م 2 3 0 9 
0 1 التي تطبق فيها هذه المواد على تأسيس أو تملك الاستثمارات المشمولة . 9 الاجر اءات المحلية واجراءات الولايات المستثثاه من المادة :)1١١(‏ سن 
| 0 5 8 المادة )١١١4(‏ ملها وى 
ل 5( يكون البروتوكول والملحق جزءان متممان لهذه ١‏ 'تفاقية . اتفاقية شمال أمر, يكيا للتجارة الحر بموجب المادة ( ( 
1 : : -2 اسلاك هبوط الغواصات ٠‏ 


وبناء عليه فقد قام الأشخاص المفوضون بالك ذه الاتفاقية تفضيلاً في | 
عليه فقد قام الأشخاص المفوضون بالتوقيع على هذه الاتفاقية . م منج معاملة الدولة الاكثر تن في القطاعات والامور المذكورة اعلاه ٠‏ 
و 8 





وقعت على نسختين في عمان | 
في هذا اليوم الثاني من شهر تموز من عام 1547 ا تثناءات من الالئزا 
> باللغتين العربية والانجليزية. ١‏ ش (؟) لحكومة الولايات المتحدة الامريكية ان تتبنى أو 0 ش 9 8 0 
ا ويعتبر النصان 1 ٍ ا 1 ش ْ بمنح المعاملة الوطئنية ومعاملة ألدولة الاكشر تفضيلا للاستثمارات المشموا ش 
1 يعبر لنصان اصليين بالتمباوي | . : ١‏ 5 المحددة ادناه :- 0 
١‏ 1 4: 00 القطاعات او فيما يتعلق بالامور : | 
١‏ عن.حكومة المملكة الاردنية الهاشمية 0000 , . 
لسو 0 .2ك وي الهاشبمية عن حكومة الولايات المتحدة الامريكية لكو سنك | ُْ 
ا 0 ل اع والتجارة ...٠‏ . سفير الولايات المتحدة الامريكية في عمان اقل الجوفي والبحري والقشار دي و ون ويا 1 
/ كثور هاني الملقي .. 1 . السيد ويزلي إيغان -2 البنوك والتأمين والاوراق المالية والخدمات المالية الخرىا ... إٍ 
ا 0 ا 0 2 ايجارات المعادن في الازاضي الحكومية؛ 1 








| ف 
١‏ شلش نفلك 


5) لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ان تتبنى او تحافظ على استثتثناءات على ١‏ 0 
الالتزامات بمنح المعاملة الوطنية للاستثمارات المشمولة في القطاعات أو فيما يتعذق بروثوكول 3 1 : 
بالامور المحددة ادناه : 0 ١‏ 
- 2 النقل الجوي؛ 7 
-2 ملكية شركات باصات النقل ؛ )١(‏ فيما يتعلق بالمادة )١(‏ (د) يؤكد الفريقان المتعاقدان فهمهما المتبادل أن أي من ؛ٍ ظ 3 : 
>7 ملكية شركات مقاولات الانشاءات ولا يشمل ذلك تقديم خدمات الانشاءات الفريقين المتعاقدين قد يتطلب موافقات او قد يفرض متطلبات رسمية بخصوص تغيير ١‏ 
عبر الحدود) في شكل إستثمار ما شريطة أن تكون مثل هاه الموافقات أو المتطلباث الرسمية متفقة 
٠‏ التجارة على نطاق صغبر والتي لا يتجاوز رأس المال المستثمر فيها مع هذه الإتفاقية. 
| ْ عن (20,000) الف دولار امريكي او ما يعادلها بالعملة الوطنية » معدلة 
5 3 1 سنوياً لمدة الخمس سنوات الاولى انفاذ هذه الاثفاقية على اساس نسبة (؟) فيما يتعلق بالمادة (؟) فقرة. (؟) فان مصطلح ( بدون تأخير ) لا يعني بالضرورة 
1 ا التغير السلوية المئوية في معامل مخفض النائج المحلي الاجمالي للولايات لحظياً فالمقصود أنه يتوجب حلى الفريق المتعاقد أن بجتهد في القيام بالشكليات 
المتحدة الامريكية. الضرورية بصورة مستعجلة.. 


٠ - 0‏ ملكية البنوك وشركات التأمين؛ 
ْ 0 : ا ملكية الشركات التي تعمل في تشغيل أنظمة الإتصالات ؛ ولا يشمل ذلك 
ا نشاطات مثل الصيانة وإنتاج المعدات وبيع المعدات وقطع الغيار او اية 
خدمات تتعلق بالاتصالات . 
ِ- أمثيازات استخراج المعادن بما فبها النفط والغاز الطبيعي والزيت الصخري 
- الاعة (ولايشمل ذلك الاج احيوائي ) على قطع والسعة من الاراضي 
(اكثر من خمسماية فدان أو ما يعادلها بالدونمات) وملكية الاراضي الزراعية 





. مملكية الاراضي في وادي الاردن وملكبة الاراضي لغايات غير تجارية‎ 3 1 ْ ١ 
00 5 
0 : 1 . ش 0000 القطاعات وفي الامور المذكورة احلاه‎ 0 "/ ١١ 


0( على الرغم مما ورد في الققرات )١(‏ و(؟) .يوافق كل فريق على منح المعاملة 
٠ ٠‏ الوطنية للاستثمارات المشمولة في القطاعات الثالية : 
0 .اال حوق مزور اليب بي الأراشي الحكوبة . 





527271111 72 سكه 
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١‏ “يبد د ] دل 


0 


..ذي ددج ءن تلن ارد فما نه على مابلى : 


* صدرت الارلاة للملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم )١١54(‏ 
تاريخ 1199/8/17؛ بموضوع اتفاقية التعاون بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية 
ومكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تم التوقيع عليها في عمان 
بتاريخ 1597/7/٠‏ بشكلها التالي:- 





حيث ان مكتب المنوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أند 9 
أن مك بيه | 5 لشؤون اللاجئين قد أنشئ بموجب قرا 
الجمعية العامة للامم المتحدة ٠١4‏ (د-؛) في ٠‏ كانون الاول / ديسمير 1145: 0 


وحيث ان النظام الاساسي لمكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي 
0 الجمعية العامة بقراراها 4 (د-ه) في 45 كاتون الاول / ديسمبر ٠١‏ ينص 0 
ضمن أمور لخري على ان تتولى المفوضية السامية ء تحت سلطة الجمعية العامة » مهمة 
00 و 1 0 ؛ رعاية الات المتحدة ؛ للاجئين الذين يشملهم أحكام النظام الاساسيء 
ا - 0 ْ 0 بمساعدة الحكو مات » وكذلك الهيئات الخاصة اذا 
اختيارهم أو استيعابهم في مجتمعات وطنية ا يب ا 


العامة 0 0 1 : 0 1 جئين » وهو هيئة فرعية منشأة من قبل الجمعية 
: من “الوكمي» . ده م ”2 
1 © !1 من ميثاق الامم المتحدة ؛ وجزء لايتجزأ من الامم المتحدة » وينطيق 
على مركزه وامازاته وحصياناته اتفقية امتيازات وحصانات' الامم المتحدة ؛ الذي اعتمدتها 
١‏ في 17 من شهر شباط / فبراير 1147: 


ورغبة من مكتب المفوضية السامية لشؤون. اللاجئيد 


وضبع الاحكام والشروط التى بد وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية في 
الهاشمية ”74 روط التي يتم بموجبها 


تمثيل المكتب ووفق ولايته ؛ في المملكة الاردنية 
تفق مكتب المفرضية السامية لشؤون اللاجئين وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية : 


' خدمات نيابة عن المفوضية السامية للامع المتحدة لشؤون 


آلمادة )١(‏ 
تعريفات 


لاغراض هذا الاتفاق يقصد بالتعابير التالية المعاني المحددة لها أدناه 


0( " 8ت(" هي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين*٠‏ 

(ب) "المفوض السامي" هو المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو المسؤولين 
الذين يفوضهم المفوض السامي بالتصرف نيابة عنه ١‏ 

(ج) "الحكومة” هي حكومة المملكة الأردنية الهاشمية٠‏ 

6 "الدولة المضينة” أو "الدولة" هي المملكة الاردنية الهاشمية ٠‏ 

(ه) "الأطراف" هم حكو مة المملكة الاردنية الهاشمية و المفوضية السامية للأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين. 

(و) "لاتفاقية*هي اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي اعتمدتها 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ١‏ شباط / فبراير 1147 ٠‏ 

(ز) "مكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين " هو كافة المكاتب والمباني 

والمنشأت والامكنة المشغولة أو العائدة للمفوضية في المملكة الاردنية الهاشمية. 

(ح) "ممثل المفوضية السامية” هو موظف المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين 


(ط) "موظفو المفوضية إلسامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين المعتمدون ' هم كافة 
الأشخاص المعينون في المنوضية السامية للامع المتحدة لشؤون اللاجئين وفقا لانظمة وقواعد 
موظفي الامم المتحدة » وذلك باستثناء الاسخاص المعينون محلبا والذي توكل اليهم مهمات 
يحتسب اجرها على اساس الساعة وفق قرار الجمعية العامة 5لا (د-1). : 

يقومون بتأدية مهمة للمفرضية السامية للامم 
المتحدة لشؤون اللاجئين » غير موظفي المفوضية المعتمدين أو الاشخاص الذي يؤدون خدمات 
(ك) "الأشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عن المفو 
اللاجئين " هم الإأشخاص الطبيعيون او الاعتباريون ومو 
المضديفة , والذين تعهد اليهم المفوضية السامية للامم المتحد 


ضية السامية للامم المتحدة لشؤون 
ظنوهم من غير مواطني الدولة 
: لشؤون اللاجئين بتنفيد برامجها 

ة للامم المتحدة لشؤون اللاجئين " هم موظفو المفوضية 
السامية للامم المتحدة اشؤون اللاجنين المعتمدون. والخبراء في مهمة والاشخاص الذي يؤدون 








و 


والإشخاص_الاخرين: المشمولين 


ينذا كا 


المادة (5) 
الغرض من الاتفاق. 


يحدد هذا الاتفاق الشروط الأساسية التي ستضطلع المفوضية السامية بموجبهيا » ووفقا 
لولايتها ؛ بالتعاون مع الحكومة ؛ وبانشاء مكتب لها في الدولة وتمكينها من مباشرة انشطتها 
المتعلقة بالحماية الدولية والمساعدة الانسانية لصالح اللاجئين والاشخاص الاخرين المشمولين 
بعنايتها في الدولة المضيفة. 


المادة (؟) 


! 1 المكوضييبة 1 


)١‏ يجري التعاون بين الحكرمة والمفوضية السامية في مجال الحماية الدولية والمساعدة 
الانسانية للاجئين والاشخاص الاخرين المشمولين بعناية المفوضية السامية » طبقا للتظام 
الاساسي للمفوضية السامية وللقرارات والمقررات المعتمدة من فروع الامم المتحدة المتعلقة 
بالمفوضية السامية » ولغاية تحقيق التعاون وتمكين المفوضية السامية , او أي وكالة أخرى 
تايعة للامم المتحدة قد تخلفهاء تتعهد الحكومة بان تزودها ء في الشكل المناسب بالمعلومات 
والييانات الاحصائية التي تطلبها والمتعلقة ب : 


أ) وضع اللاجئين فيما عدا اللاجئين الفلسطينين. 
ب) القوانين والانظمة والقرارات الخاصة باللاجنين والنافذة او التي قد تنفذ فيما بعد . 


؟) يواصل مكتب المفوضية السامية التشاور والتعاون مم الحك م قنما :عله : 
ع 0 ور والتعاون مع الحكومة فيما يتعلق باعداد ومراجعة 
؟) المشاريع التي تقوم بتنفيذها الحكومة ؛ بتمويل من المفوضية السامية, سوف يتم وضع 
ينودها رشروطها » بما في ذلك التزام كل من الحكؤمة والمفوضية السامية .فيما يتعلق 
بتزويدها بالاموال والمجدات والخدمات او أي مساعدة اخرى للاجئين : في اتفاقيات مشاريع 


0 


: يتم التوقيع عليها من قبل الحكومة والمفوضية السامية. 


ع( تتعهد. الحكرمة بان ,لا تعيق وصول موظفي المفوضية » في أي ونت:, الى اللاجئين 


رمي وين مشلا قوفي مقع شرن لمشي رك لوف على 


وراب 


ارا 


المادة (؛) 

نوضبة السامية للا تحدة لشؤون اللاجك 
)١‏ يمكن للمفوضية السامية ٠‏ بعد مواققة الحكومة ٠‏ ان تنشئ وتدير مكتب او مكاتب في الدولة 
» وذلك لغايات توفير الحماية الدولية والمساعدة الانسانية للاجئين والاشخاص الاأخرين 
المشمولين بعنايتها. 
؟) يمكن للمفوضية السامية» بعد موافقة الحكومة » ان تختار » مكتب المفوضية السامية في 
الدولة » ليكون مكتبا اقليميا لها » وسوف يتم ابلاغ الحكومة خطيا بعدد ودرجة الموظفين 
المعتمدين المعينين فيه. 

3 غوضصية ة بادا ظائفه كما هي محددة من قبل المفوض السامي ؛ وذلك 
)'٠17‏ يفو مكتب المفوضية السامية ياداء و 0 0 : / 
0 لولايته الخاصة باللاجئين والاشخاص الاخرين المشمولين بعنايته » ويشمل ذلك 0 
ومتابعة العلاقات بين المفوضية السامية والمنظمات الحكومية او غير الحكومية الاخرى العا 
في الدولة. 

المادة (5) 

نو آتمكئوضية 1 

)١‏ يجوز للمفوضية السامية.آن تقوم بتعيين الموظفين والأشخاص الآخرين الذين ترى ضرورة 
تعيينهم لغاية قيامها بوظائف الحماية الدولية والمساعدة الانسانيه. 

. 2 ا ى ب" الذي" تعيذ مكدب 
؟) يتم ابلاغ الحكومة بفئات الموظفين المعتمدين والموظفين الاخرين ين تعينهم في مكب 
المفوضية السامية في الدولة. 

2016 . معتمدب" لزيارة الدولة وذلك بغية التشاور 
ري 0 5-6 0 معي ين ؛ وذلك فيما 
والتعاون مع موظفي الدولة المناظرين او مع أية اطراف اخرى باللاجئين 
يتعلق ب : 

00 5 الده لبة و مشاريع المساعدة الانسانية . 
أ) مراجعة وا اعداد ومراقبة وتقويم الحماية الدولية ومشاريع 
1 3 ت وأ مواد اخرى توفرها 

خ المعدات وا 
ب) شحن واستلام وتوزيسع واستعمال مواد.الاغاثة وال يٍِ 
المفوضية السامية. 


ب البحث عن حلول دائمة لمشكلة اللاجنين: 


: د) اية امور اخرى تتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق. 








00# 


يو 





(1) . يجب أن تتمبع المفوضية السامية وممتلكابّها 
.حوزة أي .كان بالحصانة من أي شكل مد 
التنازل .لا يشمل. أي اجراء خاص بالتنفيذ ‏ 


ل[ بيو ترسية | 


المادة (5) 





)١‏ تتخذ الحكومة ؛ وبالاتفاق مع المفوضية السامية » أي تدبير قد يكون لازما لاعفاء موظفي 
المنوضبية السامية المعتمدين ٠‏ والخبراء في مهمة ؛ والاشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عن 
المفوضية السامية » من الانظمة او الاحكام القانونية الاخرى التي تتعارض مع العمليات 
والمشاريع التي يتم تنفيذها وفقا لهذا الاتفاق » وتمنحها أي تسهيلات اخرى قد تكون لازمة 
للتنفيذ السريع والفاعل وتشمل هذه التدابير الاذن بتشغيل اجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية 
بدون رسوم ترخيص ومنح حقوق النقل الجوي ؛ والاعفاء من رسوم الهبوط ومن أ 
.على الاغاثة الطارئة على رحلات الشحن ' وعلى نقل اللاجئين و/ او توطفي المفوضية 
السامية وفق القوانين والانظمة المعمول بها في الدولة المضيفة. 


”) تضمن الحكومة تزويد مكتب المفوضية السامية في كافة الاوقات بالخدمات العامة اللازمة 
وفقا لشزوط عادلة. 


؟) تتخذ الحكومة التدابير اللازمة » عند الطلب ؛ لضمان سلامة وحماية مكتب المفوضية 
السامية وموظفيه. 1 3 


المادة (/) 
الأمتيازات والحصانات 
)١‏ تطيق الحكومة الاحكام ذات الصلة من اتفاقية امتيازات وحصانات الامم المتحدة التي 
اصيحت المملكة طرفا فيها في الثالث من شهر كانون الثاني من عام ١158‏ على المفوضية 
السامية وممتلكاتها واموالها واصولها وعلى موظفيها المعتمدين وخبرائها في مهمة . وتوافق 
الحكومة ايضا على مضح المفوضية السامية وموظفيها المعتمدين أي امتيازات وحصانات 
اضافية قد تكون ضرورية لتأدية مهام الحماية الدولية والمساعدة الانسانية بشكل فعال. 


”) وبدون اجحاف بالفقرة الاولى من هذه المادة » تمنح الحكومة.للمفوضية السامية ؛ بشكل 


خاص » الامتيازات والحصانات والحقوق والتسهيلات المذكورة في المواد ١5-4‏ من هذا 
الاتفاق. 


المادة (0) 





فاتك 


وأمواله' وموجوداتها أينما كانت وفي 
0 أشكال الاجراءات القانؤنية باستثناء الحالات 
مت المفوضية السامية بالتنازل صراحة عن حصانتها؛ ومن المفهموم أن هذا 


ءَُ 


دلت 


+) يجب أن تكون مكاتب المفوضية السامية محمية من الانتهاكات؛ ويجب أن تتمتسع 
ممتلكات وأموال وموجودات المفوضية السامية حيثما كان موقعها وني حوزة أي شخص كان 
بالحصانة من التفتيش او الاستيلاء او المصادرة او نزع الملكية أو أي اجراء تدخل أخر 
سواء كان تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا أو تشريعياء 
()2 يكون أرشيف المفوضية السامية وكافة الوثائق التي تعود اليها أو في حوزتها بشكل 
عام محمية من الانتهاك ٠‏ 


(4) تعقى الأموال أو الموجودات والدخل والممتلكات' الأخرى الخاصة بالمفوضية السامية 


2 - 0 لم م .8 
0( أى شكل من أشكال الضريبة بشرط عدم مطالية المفوضية السامية بالاعفاء 


ب) ! الجمركية والحظر والقيود على المواد المستوردة أو التي تصدرها 

5 ام ع الرسمي بشرط أن المواد المستوردة بموجب ذلك 
الاستثناء لن يثم بيعها في الدولة المضيفة باستثناء الشروط التي يتم الاتفاق عليها ممم 
الحكومة» 


ج) الرسوم الجمركية والحظر والقيود فيما يتعلق باستيراد وتصدير نشراتها 
الاعلامية ٠‏ 


8 اسطة المفوضية السامية عبر الهيئات المحلية 
ه) أية تم استيرادها أو تصديرها بو 2 0 
0 ل 3 من قبل المفوضية السامنة لأداء الأعمال نيابة عنها فيما 


يتعلق بالمساغدة الانسائية للاجئين تستثنى من كافة الرسوم الجمركية والحظر والفيود» 
الاحتفاظط رو ادار : الععفلات 


تتمتع المفوض ضية بحرية نقل الاموال ويمكنها 
١‏ 7ك ف الله اك نين السارية. 
١‏ ُ الاجنبية المتداولة والتمتع بحسابات بالعملات الاجنبية وا الاوائح والفوانين ري 
9( يجب أن تتمتع المفوضية السامية بأفضل سعر صرف رسمي' 


المادة () - 
سي هبلات الاتصالات : 56 
عن تلك التي تعامل بها 


5 ميه ؛ بمعاملة لا تقل ِ 
١‏ ص :1 نية السامية 4 اتصالاتها إلر سمدٍ 3 ّ 5 5 المنظ أت 1 مية 
ار 0 لخرى 7 ذلك بعثتها الدبلوماسي” ١‏ 0 0 0 0 
الدولية » وذنك من حيث الاسبقية والتعرفة ددس ,. يون ار يسوم الخاصة بالمعلوبات 
ات 5 |التلغراف وغيرها من وسائل الاتصال وكذلك الرسوم الخاص” : 8 
والهاتف والتلكس. وار 5 ا 1 

على الصحافة والاذاعة. 








لي 





0 
| 
0 














لض ااال -ن-نتات[] وإ يرسية اللبإإ اسم 


( 000 الحكومة حدم انتهاك مراسلات واتصالات المفوضية السامية الرسمية و لاتخضع هذه 
المراسلات والاتصالات لأي نوع من الرقابة ٠.‏ ويشمل عدم الانتهاك؛ المطبوعات والصور 
والشرائح المصورة والافلام والتسجيلات الصوتية 35 


'") للمفوضية السامية حقّ استعمال الرمز * الشيفرة ' ولها ان ترسل او تتلقى الرسائل بواسطة 
حامل الحقيية او داخل حقائب مختومة يكون لها ولحامل الحقيبة نفس الامتيازات والحصانات 
الممنوحة لحاملي الحقائب الدبلوماسية وتلك الخاصة بالرسائل والحقائب الدبلوماسية. 


5) يحق للمفوضية السامية تشغيل اجهزة اتصال سلكية ولاسلكية على الترددات المسجلة للامم 
المتحدة » وتلك المخصصة من قبل الحكومة ؛ فيما بين مكاتبها ٠‏ داخل وخارج الدولة ٠»‏ وبشكل 
خاص مع المقر الرئيسي للمفوضية السامية في جنيف . 


المادة )٠١(‏ 
0( يتمتع ممثل المفوضية السامية ؛ ونائب الممثل » والمسؤولون الاخرون وذوو الدرجات 
العليا اثناء وجودهم في الدولة ؛ وفق ما يتم الاثفاق عليه بين المفوضية السامية والحكومة » 
بالامتيازات والحصانات والاعفاءات والتسهيلات الممنوحة عادة للمبعوثين الدبلوماسيين 3 وذلك 
فيما يتعلق بانفسهم وازواجهم » واقاربهم الذين يعولونهم . ولهذه الغاية تدرج وزارة الخارجية 
أسمائهم في القائمة الديلوماسية. 


؟) يتمتبع مسؤولو المفوضية السامية » اثناء تواجدهم في-الدولة بالتسهيلات والامتيازات 
والحصاتات الثالية: ١‏ . هد 85- 


0 الحصانة من الدعاري القالونية فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من اقوال او كتابات أو 
تصصرفات. وتسثمر هذه الحصانات حتي بعد انتهاء عملهم في المفوضية السامية. 


ب) الحصانة من التفتيش والحجز على حقائبهم الرسمية. 


ش ج) الحصانة من أية التز امات خاصة بالخدمة العسكرية الالزامية او أي خدمة الزامية اخرى. 


د) الاعفاء فيما يتعلق بانفسهم وازواجهم واكاربهم الذي يعيلونهم والافراد الاخرين في منازلهم 


من قيود الهجرة وتسجيل الاجائب. . 


الي عل انربك وها من الاجور التي يقاضونها من المنوشية 





: ليا 5 رق مو و ل 1 0 3 
غ من أي شكل فن اشكال الضنريبة على الدهل الذي يتفأضوئه من مصادر خارج 


: 4ف" 
1لككاتتل_كتتتة ي- 0 للتةةةةتة اططخ 


ز اصدار التأشيرات والتراخيص والاذونات المطلوبة على وجه السرعة وبدون مقابل ؛ 
الخاصة بالحماية الدرلية والمساعدة الانسانية ٠.‏ 


ح( حرية امتلاك النقد الاجنبي وحسابات بالعملات الاجنبية والممتلكات المنقولة والاحتفاظ بها 
داخل الدولة » والحق في اخراج أموالهم التي يمتلكونها بشكل قانوني من الدولة المضيفة عند 
انتهاء وظيفتهم في المفوضية السامية. 


٠‏ ط) نفس الحماية والتسهيلات اللازمة لمغادرة الدولة؛ فيما يتعلق بانفسهم وازواجهم ومن 


يعولون من اقاربهم والافراد الاخرين في منازلهم التي تعطى للمبعوثين الدبلرماسيين في وقدت 
الاز. مات ألدوا لية. 


ي) الحق في استيراد حاجاتهم الشخصية معفاة من الرسوم الجمركية او اية رسوم اخرى ومن 
اية محظورات او قيود على استيراد: 
تعتمر الشخصضية ضمن شحنة واحدة او اكثر وكذلك استيراد اية اضافات 
١‏ اذ وامثعتهم الشخضية ضمن ِ -_ 00 
ا السيارات ذوات المحركات لبقا للانظمة الساريه يي 
الدولة والخاصة بالمبعوثين إلدبلوماسيين و / او موخلفي المنظمات الدولية المقيمين ٠‏ 
*) كميات معقولة من بعض المواد المعدة للاستعمال او الاستهلاك الشخصي وليس 
على سبيل الهدية او,لغرض البيع ٠‏ 
0210 ماطف الدوئة المضديفة او المقيمين الدائمين فيها الا 
؟) نا يتمع مسؤولو المفوضيا ني و “الإتراكية , 
بالامتيازات وا الحصاتنات المنصوص عليها في 


المادة )1١١(‏ 
الموظفون المعينون محليا 
.. :اى ٠‏ باعمال للمفوضية السامية تقدر على اساس 
الاعة بالحصالة لحرن ا ا َّ شرل اب كتابات 
. او تصرقات 0 | | 
*) تكون احكا وشروط توظليف الموظفين المعينين محليا طبنا للوائج و كرارات وقواعد الاسم 
7 امتح فت 5 الي نر مين 7 





وليه 








جد سساية اليه شيف 





شلت 
شاش 


, الامتيازات والحصبانات المحددة ذ 


3 كام أده جقرء رد : ا 
ب إخرية التنقل في داخل الدولة 


آلمادة )١١(‏ 
الخبواء 4 


)١‏ يتمتع الخبراء اثناء قيامهم بمهمة للمفوضية السامية بالمزايا والحصانات اللازمة لتأدية 
وظائفهم بشكل مستقل ؛ وعلى الاخص بما يلي : 


0( الحصانة من الاعتقال والاحتجاز الشخصي ٠‏ 


ب) الحصانة من الدعاري القانونية مهما كان نوعها فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من 
اقوال أو كتابات او تصرفات؛ حتى بعد انتهاء مهمتهم في المفوضية السامية. 


جز عدم انتهاك كافة المحررات والوثائق. 1 


د) حق استعمال الرمز وتسليم المراسلات برسول خاص او في حقانئب مختومة وذلك لغايا- 
الاتصالات الرسمية. ل ا 


ه) نفس التسهيلات التى تعنم له ل قن ل م 
ه) | التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الاجنيية الموفدين زقكتة فيما 
يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة او الرقابة على الثقد . ليت رضن 


و) نقس الحصانات والتسهيلات ' التي تمنح للمبعوثين الدبلرماسيين يما في ذلك عدم جواز 


التفتيش او الحجز فيما يتعلق بامتعتهم الشخصية. 


)1١١( المادة‎ 


الأشخاص الذين بؤدون خدمآات نيابة عن المنوضية السامية 


ا 0 الطزفان خلاف ذلك ٠»‏ تمنح الخكومة لكافة الاشخاص الذين يؤدون 
ت نياب عن المفوضية السامية من غير مواطني الدولة المضيفة المعينين محليا ؛ 


في الفقرة الثامنة عشرة من المادة الخامسة من الاتفاقية . كما 


أ : اا 8 ف ' 5 : ١‏ 
). التأشيرات والتراخيص والاذونات اللازمة لاداء وظائفهم على وجه السرعة وبدون مقابل 


03 





المادة )١:(‏ 
الإيلانم 


)١‏ يجب على المفوضية السامية ابلاغ الحكومة باسماء موظفيها المعتمدين والخبراء في مهمة 
والاشخاص الأين يؤدون خدمات نيابة عنهاء وبأي تغيير قد يطرأ على مركز هؤلاء 
الاشخاص. 


(١‏ يتم تزويد موظفي المفوضية السامية المعتمدين والخبراء في مهمة؛ والاشخاص الذين 
يؤدون خدمات نيابة عن المفوضية ببطاقة هوية خاصة توضح مركزهم بموجب هذا الاتفاق. 


المادة )1١(‏ 
آلتناذل عن الحصائة 


تمنح المزايا والحصانات لموظفي المفوضية السامية لصالح الامم المتحصدة والمفوضية السسنامية 
وليس للمصلحة الشخصية للافراد المعنيين » وللامين العام للامع المتحدة في كافة الاحوال 
التنازل عن حصانة أي موظف في المفوضية السامية اذا رأى ان الحصائة تحول دون اخذ 
العدالة مجراهاء وان التنازل عنها لا )ضر بمصالح الامم المتحدة والمفوضية السامية. 


المادة (11) 
تتنسوبة النزاعات. 


يعرض أي نزاع بين المفوضية السامية والحكومة ينشأ عن تفسير او تنفيذ هذا الاتفاق ؛ اذا للم 
يتم تسوية هذا النزاع وديا بالمفاوضة او باية طريقة اخرى من طرق اوية قد يلق الالرة إن 
' عليهاء على التحكيم؛ وذلك بناء على طلب احد الطرفين . ويعين كل طرف ل 
يعين المحكمان المعينان بهذه الطريقة محكما ثالثا يتولى رئاسة هيذة الحاي.ي ,. وميك الشالث 
الطرفين بتعيين محكم خلال ثلاثين يوما من طلب التحكيم » اى اذا لم يم تمدن , : 
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيين المحكمين ؛ فلكل طرف ان يطلب من رئيعب بي . 
العدل الدولية تعيين محكم. وتصعر كافة قرارات المحكمين باغلبية الثثثين . ويحدد الممكسون 
اجراءات التحكيم , ويتحمل. الملزفان نفقات التحكيم التي يحددها النحكمون ٠‏ ويجب ان يتضمن 
قرار التحكيم بيانا بالاسباب التي بني عليها ويقبله الطرفان حكما نهانيا في الفزاخ ٠‏ 














كم 


)1١١( المادة‎ 

احكام عامة 
)١‏ يسري هذا الاتناق اعتبارا من تاريخ توقيعه من كلا الطرقين ويستمر في النفاذ الى حين 
أنهائه وفق الفقرة الخامسة من هذه المادة . 
؟) يفسر هذا الاثناق في ضره اهدافه الاولية » وهي تمكين المفوضية السامية من الاضطلاع 
بولايتها الدرلبة نحو اللاجئين على نحو كامل وفعال وتحقيق اهدافها الأنسانية في الدولة. 
*؟) يسوي الطرفان أي مسألة ام يتم النص عليها في هذا الاتفاق في ضوء مقررات وقرارات 
هيئات الامم المتحدة ذات الصلة . ويعطي كل طرف الاعتيار التام والمتعاطف لاي اقتراح 
يتقدم به الطرف الاخر يموجب هذه الفئرة. 
؟) التشاور بهدف تعديل هذا الاتشاق يمكن ان يتم بناء على طلب الحكومة او المفوضية 
السامية. ويجوز تعديل الاتفاق باتفاق مكتوب مشئترك بين الدولة والمفوضية السامية . 
© ) يجوز لاي من الطرفين انهاء العمل بهذا الاتفاق باخطار كتابي يرسله احدهما للاخر لهذه 


ألغاية » على ان لا ينف 0 الى 105 5 0 0-7 0-0 
ناي نْ ينف الأنهاء إلا بانقضاء ستة شسهور من تاريخ الاخطار ؛ باستثناء ما يتعلق 
بالتوقف الطبيعي لانشطة المفوضية السامية في الدولة المضيفة والتخلي عن ممثلكاتها فيها . 

واثياتا نما تقدم » قام الممثلون | ن ادناه نود : َ 9 
60 قام الممثلون الموقعون ادناه المعينون حسب الاصول من الحكومة ومن 
لمفوضية السامية بالتوقيع نبابة عن الطرفين على نسختين اصليتين من هذا الاتفاق وباللغتين 
العربية والانجليزية اللتين تتمتعان بحجية متساوية. 50000 


حرر في عمان في اليوم الثلاثون من شهر تموز/ يوليو من عام 1141. 


عن مكثب.المفوضية الشامية ' 


ظ .عن حكومة المملكة الاردلية الهاشمية 
أبنذا فقس سيو | ا ير 
ميالة لمنوطية لي الإردن 3 1 وزير الخارجية 


ا 





نظن 


9 صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على فرار مجلس الوزراء رقم )1١7١5(‏ 
تاريخ 11917/8/11؛ بموضوع اتفاقية النقل البحري التجاري والموانئ واتفاقية النقل 
الدولي على الطرق الموقعتين في قطر بتاريخ 1917/7/١5‏ بين حكومة المملكة الاردنية 
الهاشمية و حكومة دولة قطر بشكلها التالي:- 


إتفاقية التعاون في مجال النقل البحري التجاري والموانئ 

بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة قطسسر 
إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية , ش 
وحكومة دولة قحلر. 
المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ) 
إنطلاقاً من الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بينهما ) 
ورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الإقتصادية والتجارية ؛ 
وإرساءع أسس التعاون المشترك في الجال البحري بغية تنمية وتسهيل وتنظيم النقل 
البحري بينهما واستخدام موانيهما وأساظيلهما البخرية الوطتية بهدف خقيق 
التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البُلدين الشقيقين؛ 1 
المادة الأولى : أهداف الإتفاقية 

تهدف هذه الإتفاقية الى : 
تكثيف مساهمة البلدين في تنمية العلاقات 
والتجارية . 


تنظيمم العلا 
تنسيق أفضل 


الإقتصادبة 


قات والأنشطة اليحريه بين البلدين وخقيق 











١‏ الاك 0 للطض 


- سن سياسة موحدة ومركزة على مبدأ المشاركة والتكامل | العادة الثانية : التعاريف الى اج ما 
بين أساطيل البلدين في نقل المبادلات التجارية البحربة . لأغراض تطبيق هذه الإنفاقية بقصد بالكلمات والعبارات الواردة ا 0 ١‏ 

- تلافي جميع العوائق التي من شأنها أن تضر بتنمية النقل أدناه المعاني المبينة إزاءها : أ 
البحري بين البلدين . 5 


- التنسيق في مجال التفتيش والإرشاد والإنقاذ البحري وتبادل ٠.١‏ (السلطة البحرية اتختصة): الوزير المكلف بالشئون 
المعلومات فيما بين البلدين قصد توفير أخع أسباب السلامة البحرية والموانىم أو من 





7 1 1 
00 لسفن كلا البلدين . 0 
1 : ؟ ٠.‏ (الشركات البحرية) كل شركة تتوفر فيها 
0 - تنسميق النشريعات البحرية فى البلدين المتعاقدين . 
ا" 1 - توحيد المواقف في الحافل والمنظمات البحرية والإقليمية 
4 53 والدولية . 0 ل[ أحد البلدين أ 
ؤ : 1 لآ للقطاع العام و /أو الخاص لأحد البلدين أو 
ا - التنسيق والتعاون في مجال التأهيل البحري . 
1 00 كليهما. 
ا - التجاون في مجال إستغلال.الموانىم البحرية . / : 
0 6 القانوني بأقليم احد البلدين . ْ 
- التعاون فى مجال ادارة ونش ا 0 ش 1 8 
ون في مجال رة وتشغيل وصيانة وإصلاح السفن . بكو ترف بها من السلطة البحرية الختصة التي تتولى التعريف ٍ 
ج - يكون معترف ب 





الك العريدة الرسية مجممجيح] قوت اعسات 


0 سفينة الطرف المتعاقد) كل سفينة جارية - السفن والوحدات البحرية التي لا تمارس نشاطات بحرية جارية . 0ن‎ ( ٠. 


1 : ا 0 
ِ ش مسجلة بإقليم ذئك ا 
الطرف ورافعة لعلمه ه. (عضوطاقم السفينة) الريان وكل شخص : 0 


٠. 4‏ (السفينة المستغلة من قبل : على متن السفينة 


الشركات البحرية لأحمد لإدارتها او قيادتها او 


لمج 
الطرفين المتعاقدين ) كل سفينة تابعة : : صيانتها ومدرج 
للطرف المتعاق.. بسجل الطاقم . 


0 0 : مام آم 
مستأجرة من قبل 1 ٠.‏ (اللجنة البحرية المشتركة ) النجنة الشكلة لاغسراض 


شاكاته !ا 5 هذه الإتفافية وتضم في 
0 إلا ان هذه العباره ه نسمل الأتى : عضوبتها مثلين عن 
5 السفن الخاصة بالفوات 1١‏ لحة. الجهات زات العلاقة ١‏ 





او 1111 22 - سفزالبحيك. 


- سقن الصيد البحرى. 





فو و5 أددة 
عتتتس[] مرديسة الل سدم الجريدة الرسمية ب سم _اريدة لرسشية لس طشك 


١ 
5 5 1 » بالنشاط أ 2 أ نت‎ 
0 لبخي بإزوايت المادة الرابعة » جنسية السفن ووثائقها‎ 
0 , 1 5 ا في البلدين‎ 
يعترف كل من الطرفين الملتعاقدين بجنسية سفينة الطرف ا‎ - ٠ 
7 الملتعاقد الآخر طبقاً للمستندات الموجودة على ظهر السفينة 7ت‎ 


والقواعد والتعليمات التى 1 7 1+ 7 
: والصادرة عن السلطة البحرية الختصة طبقاً للتشريعات المعمول ل 7 


1 0 تصدرها السلطات الختصة ا 
6 ِْ ا بها فى بلد الطرف المتعاقد الآخر الذي ترفع السفينة علمه . 


لأي من الطرفين المتعاقدين 


كل على حده. 


- بعترف كل من الطرفين المتعاقدين بكافة اللستندات القانونية 
الدولية الموجودة على سفينة الطرف المتعاقد الآخر والخاصة ببنام 


المادة الثالثة : ٠١‏ ب السفينة وجهيزاتها وطاقتها وشهادة الحمولة وأبة شهادات 





ومستندات افو سر ف اتولطلاة اشرية الشف طبه 


0 ل" للتشريعات المعمول بها في بلد الطرف المتعافد الأخر الذي ترفع‎ 1 ! ١ 
0 تخضع سفن كل من الطرفين المتعاقدين وطواقمها وركابها وحمولتها ش‎ 0 
. السفينة علمه‎ 





خلال توا و ٌ 3 
ل تواجدها في حدود المياد الإقليمية والداخلية وموانئ الحلرف 


المتعاقد الآخر للتشريع الداخلي لهذا الطرف الأخير. 





سر 


ا 
ظ ( ١‏ 
: |إمادة السابعة ٠:‏ وثائق تعريف البحارة َ : 
المادة الخامسة : معاملة أ فن بالموا: آ 9 ١‏ 
راجو طرفي كتين راتكه اتسف و النايزفه التاق يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من ُ 3 
الآخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الدخول قبل لبحرية للطرف المتعاقد الآخر ويمنح حاملي ظ ظ 0( 
500 ش تلك الوثائق الحقوق ال بالمادة الثامنة من هذه الإتفاقية 0 7 
والمخروج والإقامة بها وان 5 مال جميع التسهيلات التي ب: 1[ | لوثائق لحقوق النصوص عليها ب منة من هذه الإتفاقية ٍْ 1 4 
3 : ش 00 حسب ما تتضمنه من شروط . 1 


للملاحة والعمليات التجارية سواء بالنسبة للسفن وطواقمها او | 
ل | للمسافرين و للبضائع ويتعلق هذا الإجراء خاصة بإسناد اماكن 


0 ش ان وثائق التعريف المذكور أعلاه هي : 
م 0200 الإرساء وتسهيلات الشحن والتفريغ . ٠ش‏ 


١ ْ‏ بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية ( سجل بحار) 
: 1 بعلم ا م : 50 58 ( الجواز البحرىي ) 
1 7 المادة السادسة : رسوم | بدلات ا المواني وبالنسبة لدولة قطر ز البحري | 





المادة الثامنة : الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي ثائق التعريفك 


تسدد كافة الرسوم وبدلات اخدمات والملصروفات التي تستحق على 





أله وا زه سفن احد الطرفين المتعاقدين في موابئ او مباه الطرف المتعاقد الآخر 
1 2 1 101 ش وفقا للتشربعات المعمول بها لدى هذا الحلرف المنعافد او ما يتم عليه ليث ل سس 00 
٠ ْ‏ الإتفاق فيما بين الطرفين المتعاقدين بشأن ذلك الإنفاقية بالترول الى البر خلال تواجد السفينة باليناء شريطة أن 
5-06 :/ ظ يما ب : ين بشان تكون أسماؤهم مدرجة ضمن قائمة أشراد الطاقم ومدونة بسجول 1 


5 أ ب غزه 2 1 1 ب 1 ب 5 5 5 1م . 
لم 21 يديره + 10 55 طاقم السفينة كما برخص للأشخاص الحاملين كتلك الوثائق 00 إ 








1 الجريدة الرسمية فيوة 


الالتحاق نش ف م 1 0 : 
: ق بسفنهم في موانئ الطرف الآخر او الإقامة لأس باب 1 كما يعمل ( في أطار الخطوط المنتظمة ) كل طرف متعاقد على لو لآ 


أو العودة الى 


دهم . ويحتفظ كل من الطرفين المتىا توزيع حقوق النقل من حيث الحجم وأجور النقل وفق مقتضيات 


قدين بحقه فى 

نع الدخول للأشخاص + ريع 1 . 
منع الدخول للأشخاص غير المرغوب فيهم . مدونة قواعد سلوك ال مؤتمرات البحرية . 71 
وفي حالة عدم استجابة اسطول احد الطرفين المتعاقدين 1 


المادة التاسعة ؛ حق: , ١‏ -2.. 
ممارسة النقل البحري لطلبات النقل يخول للشركات البخرية التابعة للطرف المتعاقد 
الأخر العمل المؤقت على الخطوط البحرية المستقلة بين هذا 


0 بدن اك لس اليا 


00 عمل الطرفان للتعاقدان على , الحلرف وأي طرف آخر شريطة عدم الإخلال بإلتزاماته . 


3 إنشاء خط 7 0 1 
ملاحي مشرك ومنتظم بين موائ, اين لاون كمايعمل كل طرف متع اقد عند الإقتضاء الى الإلتجاء 


والبضائع المتبادلة بينهما. التفضيلي لإيجار سفن الطرف المتعاقد الاخر وذلك حسب 
ا النقل البحري بينهما وحسن الإستغلال الأمثل مقتسيات السوق والمنافسة . ٠‏ 
0 ل#سطولهما البحري . : ْ 
. الإستقلال الورك ون 
الجر 


الخطوط البحرية من طرف شركاتهما المادة العاشرة ٠‏ الاستثمار المشترك 





بعمل الحلرفان المنعاقدان على تشجيع قيام مشاريع وشركات 


: 00 ْ الإسنثمار ال بة المشنركة بينهمه ودعم وتنمية إساطيلهما 
: يذ وحار لوي 00 : ا البحرية الوطنية وأنشطة موانه 5 فت 5-5 


كر الت او ا ا + ا لبهدا الغرض بين الجهات ذات العلاقة في البلدين . 





1 0 
المادة الحادية عشرة: تسوية المدفوعات المادة الثالثة عشرة: تسوية النزاعات على السفر 7ع الا 
1 
والبضائع بين الطرفين المتعاقدين بعملة فابلة للتحويل ومقبولة 3 


ظهر سفينة تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين اثناء تواجدها في 
لدبهما وطبقاً لتشريعات التحويل الخارجي نافذة اللفعول لدى 


البلدين . 


موانئ أو مياه الطرف المتعاقد الآخر يجوز للسلطة البحرية 
المختصة فيه التدخل لفض النزاع وديا . وإذا تعذر ذلك يخطر 
الممثل الرسمي لدولة علم السفينة , وفي حالة عدم الوصول الى 


تسوية تطبق التشريعات المعمول بها في بلد الميناء . 


ع 0 : المادة الثانية عشرة : | أدث البدرية 


0 ده إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الحلرفين المتعاقدين لعطب او 
جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الأحر او بأحد موانيه فإن المادة الرابعة عشرة: التأهيل في الميدان البحر 


السلطة الخقشتصة لهذا الطرف الأخير تمنج لأعساء الحلاقم 


والمسافرين وكذلك السفيبة وحمولتها بفس الحماية والمساعدة عمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اعمال مراكز ومدارس 0 


الني منحها لسفنها هدا ولا تخضع النصائع المننشلة مسن التأهيل البحري التابعة لهما ما يسمح بالإستغلال الأمثل 


00 0300 السفينة لاية رسوم جمركية شريطة عدم تسليمها للإستهلاك الداخلي . للقدرات المتاحة من تبادل المعلومات والخبرات وبسهل كل طرف 





متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الآخر قصد التدريب والتاهيل 


0 0 
ال 110 ال الل وتبادل التجارب وبكلف تشجيعية . 1 





ا الك ا ]قي لوس ]يي ,]و ا بخ ل 


المادة السادسة عشرة: 


المادة الخامسة عشرة: الاعتراف بالشهادات والمؤهزلات 1 31 ١‏ 


يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد التشريعات 


المتعلقة بالأنشطة البحرية والمطبقة في بلديهما كلما كان ذلك 





يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات المهنية البحرية ومؤهلات 1 : : 1 
الملاحة البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الآخر | ش 0 


بشرط توفر الحد الأدنى التأفيلي والتشغيلي الواره بالإتفاقيات 


: ش : المادة السابعة عشرة: العلاقات ال!قليمية والدولية 
ليل : 0 ”' الدولية المصادق عليها . ويعمل كلا الطرفين المتعاقدين على 


ْ يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد مواقفهما في 
ا تنسيق وضبط صلاحيتها المهنية لممارسة مختلف الوظائف على : 1 

0 المنظمات والهيئات والإقّادات والمؤتمرات وانحافل الإقليمية والدولية 
ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانئ والتنسيق بينهم عند 





نك ويشجع كل طرف منعاقد في حالة تواجد نقص وظيفى على : 
1 : 8 5 0 الإنضمام للإتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بهذا الشان ما يدعم 
٠,0 1 1‏ سمتن سفنه الإلتجاء التفضيلي لسد تلك الشواغر وذلك بإنتداب 00 ا م 
1 0 : اهداف هذه الإتفاقية كلما كان ذلك مكنا . 
ا الكفاات التابعة للطرف المتعاقد الآخر. 
1 : ْ | المادة الثامنة عشرة: اللجنة البحرية المشتركة ِْ 


بهدف تطبيق هذه الإنفاقفية وفي إطار دعم العلاقات البحرية بين 


ا البلدين وتكريس مبدأ التشاور والتحاور وتركيز اسس التعاون 3 





الفني الشامل . وكذلك وضع و متابعة برامج العمل المشترك 
وتبادل المعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية وغير ذلك بصفة 
منتظمة يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة بحرية مشتركة تضم 
مثلين عنهما , وجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بالتناوب بأحد 
البلدين في جلسة عادية ومكن استدعاؤها في جلسة استثنائية 
بالبلد الذي تقدم بطلب ذلك في موعد لا يتجاوز )1١(‏ ستين يوماً 
ابتدامٌ من يوم تسلم هذا الطلب . وبوافق على النظام الداخلي 
الهذه اللجنة طبقاً ضر اتفاق يبرم بين مثلي السلطات البحرية 
امختصة لكلا البلدين. 


المادة التاسعة عشرة: الحفات 5 





: تكون الجهة اللسئولة عن تنفيذ هذه الإتفاقية كما يلى : 


...0.6.20 2 في الملكة الأردنية الهاشمية : وزارة النقل 
0 1 
معان و نن ار : وزارة المواصلات والنقمل 





- تخضع هذه الإتفاقية للموافقة عليها طبقاً للإجراء ات 


القانونية المتبعة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين 
وتصبح سارية المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق 
التصديق عليها بالطرق الدبلوماسية من قبل حكومني 
الطرفين المتعاقدين . 

تسري هذه الإتفاقية لمدة خمس سنوات بعد دخولها حيز 
التنفيذ وتتجدد تلقائياً بعد هذه الفترة مسن سنة لأخرى 
وذلك مالم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر 
كتابياً بالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها 


قبل ستة أشهر على الأقل من موعد إنتهاء مدة سريانها . 


أبة تعديلات او اضافات الى هذه الإتفاقية يجب أن تتم 


كتابة بالطرق الدبلوماسية وان تكون بجوافقة كلا الطرثين 








د اال 


ا 


المتعاقدين وتصبح التعديلات أو الإضافات نافذة المفعول في 
اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل 
حكومتي الطرفين المتعاقدين . 
د - كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية يتم 
تسويته وديا على مستوى اللجنة البحرية المشتركة وان 
تعذر ذلك فمن خلال الطرق الدبلوماسية . 
حررت هذه الإتفاقية في مدينة الدوحة في ٠١‏ ربيع الأول 414١اه‏ الموافق 18/ 0./ 
لاقام . ش 
من نسختين أصليتين باللفة العربية ووقع عليها مثلا حكومة المملكة الأردنية 
الهاشمية وحكومة دول قخسر 


عن خكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة دولة قطر 
الدكتور فايز احمداً الطراونه 50 بن جاسم بن جبر آل ثاني 
دزير الخارجية وزير الخارجية 


- 


اتفاقية للنقل الدولى على الطرق بين حكومةالمملكةالاردنيةالهاشمية 


و حكومة دولة قطر 
إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية , 


وحكومة دولة قطر, 
ويشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين . 


غبة منهما في تسهيل نقل الركاب والبضائع عل الطرق بين بلديهما وعبر 
راغب 8 3 
اراضيهما بطريق الترانزيت , 


ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها لدى كل من الطرفين المتعاقدين. 
فقد اتفقتا على ما يلي:: 


)١(ةداملا‎ 


6٠]ء‏ 1 35 
رع ل ا 3 
من المتعاقد 
يق زيت 


٠. ققدي‎ 


المادة(؟) 
:تعاريف'. 


ل يحي حجار العا 0 ني 0 








وي 





0 


اق 


قرين كل منها , ما لم يقض السياق معنى آخر: 


0( ناقل : أي ث شخص طبيفى او معنوي مرخص لنقل الركاب وا لبضائع 
بعوجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية للطرفين المتعاقدين. 


و مخصصة لنقل اكثر من ثمانية ركاب بأستثناء السائق , اولنقل البضائع او 
تقوم بجر مثل هذه الواسطة. 


ا أوأي مجموعة تتألف من واسطة جركما هو مبين في الفقرة أعلاه ومقطورة 
ا 


أحد الطرفين ادن من قبل اللو للتعاقد الآخر م 56 


6 : خط ياص هنتظم: نقل الركاب بين اراضي الطرفين المتعاقدين 
يمؤجب مسار مجذد ومتمشياً مع المسا رات والاجور الوطنية . 


ه) خط باس ترائزيت منتظم : خط الباص المنتظم الذي ينطلق من 
اراضي احد الطرفين المتعاقدين ويمر بنارا ضي الطرف المتعاقد الآخر بدون تحميل 
أداتتريل لأوجاب ويقتوي: في ازاحني يلد لا . 


اخدمةخل امكوكي. :.نقل الركاب الدولئ.المنظم على شكل مجموعات 


محدرىة الرحلة 
ْ يات بر وضن نقطة انطلاق ثابتة إلى نقطة وصول ثابتة ٠‏ وعودة 


اك روي اا 5ه حال 


هذه المجموعات إلى نقطة الانطلاق الاولى في نهاية الرحلة المنتظمة ,(الركاب في 
المجموعة يعودون في نفس المجموعة واول رحلة عودة من نقطة الوصول وآخر رحلة 
إلى نقطة الوصول ستكون بدون ركاب). 


ز) خدمة النقل السياحي المفلق: النقل الدولى لمجموعة محددة من الركاب في 
واسطة نقل محددة في رحلة سياحية , تبدا من نقطة في اراضي اأحد 
الطرفين المتعاقدين وتنتهي في اراضي الطرف المتعاقد نفسه دون تحميل 
اى تنزيل للركاب. 


ح) نقل عبور ترنزيت : نقل الركاب والبضائع عبر اراضي احد الطرفين 
المتعاقدين وبين نقاط انطلاق ووصول تقع خارج أراضى هذا الطرف المتعاقد. 


المادة(5) 


يعترف كل طرف متعاقد بموجب احكام هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد الآخر بحق 
عبور الركاب وامتعتهم , والبنضائع التجارية , ووسائط النقل العائدة للطرف 
المتعاقد الآخر فوق المسارات المحددة من قبل السلطات المختصة لكل طرف متعاقد 
والمبينة في جدول الطرق الملحق بهذ الإتفاقية . 












ةف 


المادة(؛) 


بموجب التشريعات الوطنية العائدة لكل من الطرفين المتعاقدين وبموجب تصريح 
مسبق يستطيع الناقل في أحد الطرفين المتعاقدين ان ينشيء المكاتب او يعين 
ممثلين أو وكلاء في اراضي الطرف المتعاقد الآخر وعلى الناقل الا يمارس عمل 
سفر وسياحة في اراضي الطرف المتعاقد الاخر. 


: المادة(ة) . 
لاا يفقرض أى من الطرقين المتعاقدين أية رسوم أو ضرائب استيراد اى تصدير (يما 
في ذلك الرسوم الجمركية) على وسائط النقل العائدة للطرف المتعاقد الاخرالمارة 


بالترانزيت عبر اراضيه بأستثناء ما يلى :- 


أ) رسوم استعمال الطرق (رسوم الطرق والجسور الخاصة). 
ب) بدل خدمات صيانة وحماية وإدارة الطرق والنقل عليها . 


ج( الغرامات المفروضة على مخالفة الاوزان الاجمالية والصافية , والابعاد القصوى 


لوسائط النقل والمبينة في التشريعات الوطنية المحلية للطرفين المتعاقدين . 
ويجاه : أعبفاء النبقل يالعبور ٠الترائزيت‏ » اثناء مرورهة باراضى الطرفين 
المتعاقدين وعلى أساس تبادلى من بدل الخدمبات الواردة في الفقرة: ب » أعلاه. 


ْ المابةله) 


في حالة مخالفة الناقلين والسواقين التابعين لاحد الطرفين المتعاقدين الانظمة 
والتعليمات التي تحكم المرور والنقل في اراضي الطرف المتعاقد الآخر فعلى 


الخططة الحتصية في ذلك الضوف الأخير ان كم السريلة السحف وو نيا 
المتعاقذ الول 70 1 0 3 0 






قشت 


والسلطة المختصة في الطرف الاخير ستشعر السلطة المخكتصة في الطرف المتعاقد 
الاول عن الاجراءات المتخذة بحق المخالفات المبينة في الفقرة الاولى من هذه 
المادة. 


المادة (/) 


لايسمح لوسائط الثقل المسجلة في اراضي احد الطرفين المتعاقدين بنقل الركاب 
والبضائع بين اية نقطتين داخل اراضي الطرف المتعاقد الآخر. 


اراضى الطرف المتعاقد الآخر إلى اراضي بلد ثالث. 


< المادة(4) 


ا 
لايسمح لواسطة النقل الفارغة والمسجلة في احد الطرفين المتعاقدين بالدخول إلى 
ْ الطرف المتعاقد الآخر لأخذ الركاب وا لبضائع مالم تحصل على تصريح 


أراضى 0 9 
خاص لهذا الغرض من السلطة المختصة لذلك الطرف المتعاقد الآخر 


المادة(ة) 5 
5 1 | : 
تستطيع واسطة النقل المسجلة في احد الطرفٍ 0 1 
٠ -. ٠. . 7 9 3 ,‏ ارا 0 ف 
1 5 1 5 0 خاص وبه 2-6 ! ع وجابه - 5 


الطرف المتعاقد الآخر. 










قف -[ امد ارسية | 


)٠١( المادة‎ 


يستطيع الناقل في احد الطرفين المتعاقدين ان يشغل باص منتظم إلى /اوخطا 
باص توانزيت منتظم عبر اراضي الطرف المتعاقد الآخر يشرط الحصول على 
تصريح سنوى مسبق من السلطة المختصة في ذلك الطرف المتعاقد الآخر » ق بيجب 
مراعاة تحرير تصاريع متكافئة من قبل الطرفين المتعاقدين. 28 


المادة(11) 


لا يحتاع نقل البضائع بالترائزيت عبر اراضي الطرفين المتعاقدين إلى تصريع 


٠١ سيق‎ 
)١؟(ةداملا‎ 


يحتاج نقل الاسلحة والمفرقعات والمعدات الحربية والمتفجرات بين الطرفين 


المتعاقدين الى بالمرور عبر اراضيهما إلى تمسريح خاص يتم الحصول عليه مسبقاً 


من الطزف المتعاقد الآخر, ' 


ويمنع النقل بالترائزيت لأى بضائع محظور دخولها الى اقليم أي من الطرفين 


ا ا 
لمتعاقدين لأسباب الحماية لصحة الانسان اى الحيوان او الثيات. 


المادة(كلم . 


راان المتفاقدان كافة الاجراءات اللازمة “لتبسيط وتسهيل الاسراع ف 
: ااجراذاتا الممركينة والاعمنال الرسمية الاخن : 1 0 ِ 1 ----2 
واليضائع : ١‏ مهبو ى فيمايتعلق بنقل الركاب 


الجريدة الرسمية مش 


)١4(ةداملا‎ 


.١‏ على كافة وسائط النقل التي تقوم بالنقل الدولى؛ ان تكون مصحوبة بوثائق 
ادخال جمركي مؤقت(02ا4لا00 لاع 2855868 06 0880/81) أوتريب تيكت 

(ع نواعم 1) بموجب احكام الاتفاقية الجمركيةالدولية ذات العلاقة صادرة من 

السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين .وفي حالة عدم وجود مثل هذه الوثائق 

الجمركية الدولية . فتطبق احكام التشريعات الوطنية الخاصة بالطرف المتعاقد 

اعفن 

؟. امااذا كان النقل الدولى للبضائع غير مغطى بوثيقة تير(1!8) فتطببق 

الانلمة المنصوص عليها في ميثاق تير للبضائع او المركبات , واذا كان النقل 

الدولى للبضائع غير مغطى بوثيقة تير (118) فتطبق أحكام التشريعات الوطنية 

الخاصة بالطرف المتعاقدالمعنى . 


ا على سائقى المركبات الذين يقومون بالنقل الدولى يموجب نصوص هذه 
الاتفاقية أن يكون بحوزتهم الوثائق التالية :د 


رخصة قيادة سارية المفعول مطابقة لفئة المركبة التي يقودها ويجب 
أن تكون تلك الرخصة مطابقة لاحكام القوانين والانظمة المرعية في 
البلد المسجلة فيه الواسطة او ان تكون رخصة قيادة دولية. 

رخصة لواسطة النقل سارية المفعول . 

جواز سفر ساري المفعول يحتوي على كافة تأشيرات 


(0 


ش الدخول اللازمة. 
جح 


)1١9(ةداملا‎ 


تداق السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين تإشيرات دخول سارنة المفعول لمدة 








جا ام عه رمعم متسصء اص عدم اسسعو يليا تأي ب ساح ربع لشيوه معطاحسيوة الف سل 


للركاب أى البضائع بموجب احكام هذة الاتفاقية والقوانين والانظمة والتعليمات 


الوطنية ذات العلاقة, 


المادة(15) 


يعلى الوقود الموجود في الخزان القياسي لواسطة النقل من الرسوم الجمركية 


والرسوم الآخرى , والخزان القياسي هو الخزان المجهزة به الواسطة من قبل 
الشركة الصائعة. ْ 


)١10/(ةداملا‎ 


قطع الغيار المستعملة التي تم استبدالها يجب أن يعاد تصديرها أو يتم اتلاقها 


تحت أشراك السلطة الجبركية وكفايمها اليهم وعم السكيراة تل الفز ار 


المادة(6١)‏ 
. يجب ان تحمل وسائط النقل المستعملة في النقل الدولى للركاب 
وأامتعتهم والبضائع بين البلدين المتعاقدين او عبرهما ما يلى: 


. أ بوليضة تأمين لصالع الشخم 


الخالء ق أن الات 1 
2 لث يموجب القوائين والانظمة السارية في 
.كل من | لطرفين المتعاقدين. ' 00 اده 3 


ُ 


ظ 


ستة أشهرولعدة سفرات لكل سائق ومساعده من الذين يقومون بالنقل الدولى 


انك 


الركاب والامتعة والبضائع ٠‏ وان تكون هذه البوليصة يموجب 
القوانين والانظمة السارية فى البلد المسجلة فيه الواسطة. 


المادة(195) 


التسويات المالية بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بعمليات النقل والعبور 
كم بموجي :غعلات قايلة للتحويل منقبولة من كبل البذوك الرخسة في الارفين 


)؟١(ةداملا‎ 


فى حالة الحوادث والاعطال او اية صعوبات الخرى يجب على السلطة المختصة في 
الطرف المتعاقد الذى حصلت فيه الحادثة ان تقوم بتزويد الطرف المتعاقدالآخر 
بتقارير التحقيق وأية معلومات أخرى ضرورية. 


المادة(1؟) 


يجب أن يتقيد الناقلون والطاقم لواسطة النقل المسجلة في احد الطرفين 
كادي ازا نين والانظمة التي تحكم المرور على الطرق السارية في الطرف 
المتعاقد الآخرواية امور اخرى تخص عمليات النقل والتي لم يرد ذكرها في هذا 
الاتفاق تخضع إلى القوانين والانظمة والتعليمات السارية في كلا الطرفين 


المتعاقدين . 








اش 


[_الجدة ارسية_ | فد 


(0 


المادة(؟؟) 


تشكل اجنة مشتركة من ممثلين للطرفين المتعاقدين  :‏ 


مهام اللجثة: 


فيما يختض بتنفيد الاتفاقية » واستكشاف امكانيات تطوير وتحسين 


0 عمليات النقل. بين وعبر البلدين المتعاقدين . 


المادة(؟؟) 


السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية هي : 


0 


في الممكلة الاردنية الهاشمية 
وزراة النقل 


موعد انتهاء مدة صلاحيتها آلى الطرف المتعاقد الآخر. 
وشهادة على ذلك وقعت هذه الاتفاقية من قبل الموقعين أدئاة 
والمقوضين رسمياً وحسب الاصول من حكومتيهما. 


١ 
0 الاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية. عمان‎ -1 
١ دارسة المشاكل التي لم يتم التغلب عليها من قبل |! نطات الخختصة ب في دولة قطر‎ . 
| وايجاد الحلول المناسبة لها. وزارة المواصلات والنقل‎ 
؟- مراجعة كل المواضيع التي تقع ضمن هذه الاتفاقية و تقد الذوحه.‎ 
و2 عكاقو محم‎ 
التوصيات بشأتها.‎ 
التوصية بأجراء أية تعديلات على احكام هذه الاتفاقية ورفعها الى سك‎ 0-4 
الجهات المختصة للمصادقة.‎ 
أي ةأمور اخرى يتم الاتفاق بين الطرفين على عثها.‎ 4 
تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ‎ 2.١ ب) .تجتمع اللجنة| اشتركة مرة كل سنة في احد البلدين بالتناى‎ 
تبادل وثائق التصديق عليها بالطرق الدبلوماسية.‎ ١ والاجتماعات يتم ترتيبها بين الطرفين الكنافويق بو فرطة توا‎ 
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنة واحدة بعد دخولها حيز‎ 2. 7 ١ الدبلوسية.‎ 
ج( يتضمن جدول اعمال اللجنة المشتركة ايجاد الحلول للمشاكل المملقة التنفيذ وتجدد تلقائياً من سنة إلى أخرى ما لم يتم انهاء العمل يها‎ 
كل المعلقا 5 : فب المتعاقدين باشهعار خطى قبل ثلاثة أشهر من‎ - 
من قبل أى من الطرفين المتعاقدين م ل ب‎ 








اومس 


45 ْ 
|[_الجريدة الرسمية. أ 46 





00 "| صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (1951) 1 ١‏ 
٠ 0 00‏ ربيع الأول 8١21اه‏ الموافق ا/راا/ تاريخ 7 :ل حنايء الموافقة على اثفاقية التعاون القانوني والقدن تى وملحة 3 1 : 3 
م من نسخكتين اصليتين باللفة العربية ووقع عليها مم:* 3 0 0 : 1 1 ا 
نت - ممكلا 3 م 0 مام 1 
الاردنية الهاشمية وحكومة ا وى تمع حكومة المملكة المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة دولة قطر التي تم توقيعها في 0 ١‏ 
الدوحة بتاريخ 1991/7/١5‏ بشكلها التالي:- 0 
ْ اتفاقية بثسأن التعاون القائنونشي والقضائي 1 1 
1 1 1. 7 الملكة الأردنية الهاشمية ودولة قر ل 
ف عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة دولة قطر 6 كد ١‏ 
5 أ 1 الدكتور فا 58 إن ة المملكة الأردنية الهاشمية » ٍ 
6 00 50 حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني كر 7 شْ 
أن الخارجية 1 1 2 
1-0 | دلبد الخارجية وزير الخارجية حرصاً منهما على تحقيق تعاون بنّاء بينهما في المجالين القانوني والقضائي , ورغبة منهما 
6 في إقامة ذلك التعاون على أسس راسخة ٠‏ 
ا وتحقيقاً لما تهدف إليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية ٠‏ 
11 | قررتا عقد اتفاقية بيئهما على النحو المبين في المواد الآتية : 
0 اباب الأول 
: أحكام عامة 
مادة )١(‏ 
تبادل المعلومات 





تتبادل وزارتا العدل في الدولتين المتعاقدتين بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة بهما 
ا ش ْ زالمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام الفضائية ٠‏ 
كمه أي ش )2 كما تتبادلان المعلوماتالمتعلقة بالتنظيم القضائي فيهما ٠‏ ' 0 
وتعمل الوزارتان على اتخاذ الإجراءات التي تستهدف التنسيق بين نصوص ال شريعات 08 
والأنظمة القضائية في كل من الدولتين حسبما تقتضيه ظروف كل منهما 1 ا 











5" ءة 00 
همادة 0( 
مجالات التعاون القضائي 


تعمل الجهات المختصة في الدولتين المتعاقدتين على تبادل التعاون القضائي في المواد المدنية 
والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية وتنمية هذا التعاون بينهما ٠‏ ويشمل التعاون الإجراءات 
الإدارية التي تتبع أمام المحاكم وجهات التحقيق القضائية في كل من الدولتين ٠‏ 


مادة (19) 
تشجيع الزيارات والندوات 


يشجع الطرفان المدعاقدان عقد المؤقرات والندوات والحلقات البحثية فى المجالات المنصلة 
بالقضاء والعدالة وزيارات الوفود القضائية وتبادل الخبرات القضائية بقصد متابعة التطور التشريعي 
والقضائي في كل منهما ٠‏ وتبادل الرأي حول الشاكل التي تعترض الدولتين في هذا المجال . كما 
يشجعان تنظيم دررات تدريبية للعاملين في كل منهما - 1 


أمادة () : 
كفالة حق التقاضي 





يتسستع مواطئو كل من الطرفين المتعساقدين دآخل حدود الدولة الأخرى بحق التقاضي المقرر 
لمواطنيها أمام السلطات القضائية بها للمطالبة بحقوقهم والدفاح عنها . 
ولا يجوز أن يطلب منهم عند مباشرتهم هلأ الحق تقديم أية كفالة أو ضمان لكونهم غير 
وطئيين أو ا موطن أو محل إقامة معتاد لهم داخل حدود تلك الدولة . 
وتطبق أحكام هذه المادة على جميع الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا للقانون 
إقليم إحدى الدولتين بشرط أن يكون تأسيسهها والغرض منها لا يخالفان النظام العام في الدولة 
| خرى ٠‏ وتحدد أهلية التقاضي لهله الأشخاص الاعتبارية طبقاً لتشريع الدولة التي يوجد بها المركز 


: .ع 
]يري ارسي بطل 


مادة (6) 
المساعدة القضائية 
يتمتع موأطنو كل من الطرفين داخل حدود الدولة الأخرى بالحق في الحصول على المساعدة 
القضائية أسوة بمواطنيها وفقا للتشريع النافذ فيها ٠‏ 
ويجب أن ترفق بطلب المساعدة القضائية شهادة عن الحالة المالية للطالب تفيد عدم كفاية 
موارده ٠‏ وتسلم هذه الشهادة إلى طالبها من السلطة المختصة في محل إقامته المعتاد ٠‏ أما إذا 
كان يقيم في دولة أخرى فتسلم إليه هذه الشهادة من ممثل دولته المختص إقليميا . 
وللجهة المطلوب منها ؛ إذا قدرت ملاءمة ذلك ؛ أن تطلب بيانات تكميلية عن الحالة المالية 
للطالب من الجهات المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها . 
مادة (5) ' 
لا تتقاضى الجهة المختصة أية رسوم أو مصاريف عن إرسال طلبات المساعدة القضائية أو 
تلقيها أو البت فيها ٠‏ ويتم التحقيق في طلبات المساعدة القضائية على سبيل الاستعجال ٠‏ 


مادة (/ا) 


ة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق أو أي إجراء 

تعفى الطلبات والمستتدات المرسلة تطبب م هذه الاتفاقم ديق أو أي إجرا. 

ناه رد اد ند لدان ديكا عدا من الجهة المختصة بإصدارها وممهورة 0 ٠‏ نإن 

تعلق الأمر بصورة وجب أن يكون مصدقاً عليها من الجهة الختصة بما ينيد مطابقتها للأصل ٠‏ وفي 
جميع الأحوال يتعين أن يكون مظهرها المادي كاشفاً عن صحتها . 

















الل رودي الا كر 


الباب الثاني 
إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها 


مادة (م) 1 
في الدعاوى ا مائية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية 





0 ترسل الوثائق والأوراق القضائيية وغير القنضائية في المواد المانية والسجارية والأحوال 
الشخصية المراد إعلاتها أو تبليغها إلى أشخاص يقيمون ببلد أحد الطرفين مباشرة من الجهة | لمختصة 
إلى نظيرتها في إقليم الطرف الآخر الذي يقيمون في دائرته لتقوم بتبليغهم بها مع مراعاة ما يأتي : 
-١‏ يكون تنفيذ الإعلان أو العبليغ طبقا للإجراءات المعمول بها في تشريع الدولة المطلوب إليها , 
ومع ذلك يجوز تسليم المحررات المعلنة إلى شخص المرسل إليه إذا قبلها باختياره . 
ا يجوز إجراء الإعلان أو التبليغ وفقا لششكل خاص بناء على طلب صريح من الجهة الطالبة 
بشرط ألا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الدولة امطلوب منها : ا 1 
ويعتير الإعلان أو التبليغ الحاصل في أي من الدولتين المتعاقدتين طبقأ لأحكام هذه 
الإتفاقية قد تم في الدولة الأخرى . 
وترسل الوثائق والأوراق القضائية وير القضائية في المواد الجنائية عن طريق وزارة 
العدل في كلا البلدين وذلك مع صراعناة الأحكام الخاصة بالمواد الجنائية الواردة في هذه 
الإتفاقية : 5 


ا ولا تخول أحكام هذه الماذة دون حق الطرفين في' تبليغ الوثائق والأوراق القضائية وغير 

. القضائية إلى مواطنيهنا فباشرة عن طزيق كثليهما أو نوابهنا , وفي حالة تنازع القوانين 

٠ ٠‏ > جول جتدطية الشخض الموجهة إليه الورقة'أو الؤثيقة يتم تحديدها طبقاً لقنانون الدولة المطلوب 
تسليم الوثائق أو الأوراق فيها . 2 ا ا ا 7 


8 | يي 4055071 


0 ماده (؟) 
حالة عذم اختصاص الجهة المطلوب إليها الإعلان أو التبليغ 
إذا كانت الجهة المطلوب إلبها تبليغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية غير مختصة 


فإنها تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة فى إقليمها ٠‏ وإذا تعذر عليها ذلك 
تحيلها إلى وزارة العدل في كل من البلدين وتخطر فورأ الجهة الطالبة بما تم في الحالتين . 
مادة(١٠١)‏ 
حالة رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ 

لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ وفقا لأحكام هذه الإتفاقية إلا إذا رأت الدولة 
المطلوب إليها أن في تنفيذه مساساً بسيادتها أو بأمنها أو بالنظام العام أو الآداب فيها . 

ولا يجوز رفض التنفيذ استنادا إلى أن قانون الدولة المطلوب إليها يقضي باختتصاصها 
القتضائي دون سواها بنظر الدعوى القائمَة أو لأنه لا يعرف الأساس القانوني الذي يسائد موضوع 
الطلب ٠‏ ْ 
1 ل :“تقوم الجياة فطار الجهة الطالبة فوراً ببيان أسبا 
وفي حالة رفض التنفيذ ٠‏ تقوم الجهة المطلوب إليها بإخطار الجهة الطالبة فورأ ببيان أسباب 


٠ الرفض‎ 





مادة )١١1(‏ 
طرق تسليم الوثائق والأوراق 
تقحصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه تسليم الوثائق والأوراق على تسليمها 
إلى المطلوب إعلانه أو تبليغه ٠‏ 5 0 
3 2 تس بتوقم المطلوب تبليغه على صورة الورقة ل تاريخ 
7 3 ا ١‏ الا مه سا المع * 2:6 
تسليمه ا تعدها الجهة المختصة نوضح فيها كيفية تنفية الل والشخص 
الى سلمت اليه الورقة أو الوثبقة , وعند الاقتضاء السبب الذي حال 0 
١‏ اترنل فى كن الونانقة أو الأوراق الموقع عليها ف انتحص قارب ' نه 
الشهادة المثبتة للتسليم إلى الجهة الطالبة من غير طريق وزارة العدل ٠‏ 


أو تبليغه أو 








1 وك 13 [_الجربافرسية ] 
ماد (؟١)‏ 
رسوم ومصروفات الإعلان أو التبليغ 


لا يشزتب على إعلان أو تبليغ الوثائق والأوراق القضائية وير القضائية دفع أية رسوم أو 
مصاريف في أي من البلدين المتعاقدين . 


مادر )١1(‏ 
بيانات ومرفقات طلب الإعلان أو التبليخ 


0 . يجب أن ترفق الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية: 

1 أ - الجهة التي صدرت عنها الورقة أو الوثيقة القضائية وغير القضائية , 

00 ؟ - نوع الورقة أو الوثيقة القضائية وغير القضائية المطلوب تبليغها . 

*- الإسم الكامل لكل من المطلوب إعلائهم أو تبليغهم ومهنة كل مثهم وعنوانه وجنسيته إن 
أمكن ٠‏ والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوائها والإسم بالكامل لممثلها القانونى إن وجد 
وعنوائه ٠‏ 1 ش 

- موضوع الطلب وسيبه . 

0- التكييف القانوني للجريمة والمواد المنطبقة عليها . 


- 5 


مادة(غ١)‏ 
إعلان الأشخاص للوثائق والتبليغات القضائية 


أ لا تحول أحكاء | قة دون حق مواطني كل طرف من المقيمين بدولة ألط فى الآ !١‏ 
مآ 0 ثام ألواد السابقة دون حق مواطني كل طرف من القيمين بدولة الطرف الآخر أن 
ا ا يبلغوا الأشخاص المقييمين فيها بجميع الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية 


ل ٍ ' القراعد والإجرامات بها ذ 
دولة الطرف الذي يتم فبه التبليخ . لقراعد والإجراءا المعمول بها في 





والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية ‏ وتنطبق في هذا الشأن 


ور سي ااا قرفن 


الباب الثالث 
الإنابات القضائية 


ماد )١6(‏ 
مجال الإنابات القضائية وإجراءاتها 


لكل طرف من طرفي هذه الإتفاقية أن يطلب إلى الطرف الآخر القيام في إقليمه نيابة عنه 
بمباشرة أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة ؛ وبصفة خاصة سماع الشهود وتلقي تقارير الخبراء 
ومناقشتهم وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين ٠‏ 5 


مادة (15) 
إرسال طلبات الإنابة 


أ - ترسل طابات الانابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية وقضايا الاحوال الشخصية مباشرة من الجهة 
المختصة لدى الطرف الطالب الى الجهة الفضائية المطلوب اليها تنفيذ الانابة لدى الطرف الآخر. فاذا تبين عدم 
اختصاصهاء تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الجهة القضائية المختصة في إقليمها؛ واذا تعذر عليها ذلك تحيلها 
الى وزارة العدل في إقليمها وتخطر فوراً الجهة الطائبة بما تم في الحالتين وسببه. 


ب - ترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا الجنائية المطلوب تنفيذها مباشرة في إقليم أي من 
الطرفين المتعاقدين عن طريق وزارة العدل في كل منهما , وتنفذ بواسطة الجهات القضائية 
حسب الإجرا ءات المتبعة لديها مع مراعاة ما يلي : ْ 
1 يعولى البلد المطلوب منه ‏ طبقا لتشريعه , تنفيذ الإنابات القضائية التعلقة بقضية 
جنائية والمرسلة إليه من الجهات القضائية في الدولة الطالبة ٠‏ ويكون موضوعها إجراء 

تدر أرسال أدلة إثبات أو ملفات أو مستئدات أو مراسلات أو أية أوراق 

أخرى تتعلق بالجرمة ٠‏ 1 0 ش 

- 0 أو الخبراء يمينا قبل الإدلاء بأقوالهم أو 
مباشرة أعمالهم فعليه أن يوضع ذلك صراحة ٠‏ ويحقق البلد امطلرب منه هذا الطلب 

#- * ل و يا دمو اير ان لأصل المستندات 
اللي يه ذلك إذا أبدى البلد الطالب صراحة رغبته في الحصول على الأصول ١‏ 


يجاب إلى طلبه كلما أمكن ذلك ٠‏ 











00 جم 1 ظ : ادك 








؟ - لا يجوز للجهات القضائية استخدام المعلومات المرسلة إلى البلد الطالب إلا في إطار 
الدعوى التي طلبت من أجلها ٠‏ 

© - يحيط البلد المطلوب مئه , البلد الطالب علماً بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية إذا 
أبدى هذا البلد صراحة رغبته في ذلك . ويسمح للجهات والأشخاص المعنية بالحضور 
إذا قبل البلد المطلوب منه ذلك ٠‏ 202075 


ميك 1 مادة (/ا١).‏ ش 
. . يجوز للطرفين المتعاقدين أن ينفذا مباشرة بواسطة ممثليهما الطلبات الخاصة بمواطنيهما 
وخاصة المطلوب فيها سماع أقوالهم أو فحصهم بواسطة الخبراء أو تقديم مسعندات أو دراستها . 
وفي حالة تنازع القوانين حول جنسية الشخص المطلوب سماع أقواله . تحدد الجنسية طبقا 
لتشريع الدولة التي يجرى تنفيذ الطلب فيها . 


مادة (م١ا)‏ 
بيانات طلب الإنابة القضائية . 





توضع في طلب الإنابة القضائية البيانات التالية : 
١‏ - الجهة الصادر عنها وكلما أمكن الجهة المطلوب منها . 
جنسية وعنوان الأطراف وعند الاقتضاء جنسية وعنوان ممثليهم . 
1# . موضوع الدعوى وييان موجز لوقائعها ٠‏ , 
الأعمال أو الإجرا عات القضائية المراد إنجازها . 


ا 
3-5 


٠... 0 ..‏ ,حالات رفض أو تعلر تنفيل طلبات الإنابة القضضائية ' 
5 يجوز للجهة المطلوب إليها تنفيذ إنابة قضائية أن ترفض 
- إذ نهنا التنفي الا يدخل في:اخعضاص الهيئة 
"' - إذا كان من شأن العنفيذ المسا 


تنفيذها في الحالات التالية : 
القضائية لدى الطرف المطلوب إليه 


5 تعن ؛ لدان 5 


س بسيادة الطرف المطلوب إليه:ذلك أو بالنظام العام فيه أو 
85 بدالا ريلد ل : 5 ا لا لخ 4 2 





-- إذا كان الطلب متعلقاً بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب إليه التنفيذ جريمة ذات صبفة سياسية 

أو جريمة مرتبطة بها ٠‏ 0 00 1 

كما يجوز للبلد المطلوب منه أن يؤجل تسليم الأشياء أو الملفات أو المستندات المطلوب 
إرسالها إذا كانت لازمة لإجراء جنائي يباشز لديه 00 ١‏ 1 

وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تنفيذه ؛ تقوم الجهة المطلوب إليها 
بإخطار الجهة الطالبة بذلك فوراً مع إعادة الوثائق والأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى ذلك ٠‏ 


مادة (70) 
طريقة تنفيذ الإنابة القضائية 





يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجرا بات القانونية المعمول بها في قوانين الطرن المطلوب 
إليه ذلك ويجب على الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة ٠‏ بناء على طلب صريح من الجهة الطالبة . 
ما يلي : 57 
٠‏ - تنفيذ الإنابة القضنائيةطبنقاً للشكل الخاص بها إذا لم يكن هذا الشكل مخالفا لتشريع 

بلادها ٠‏ م اد | 0 0 
؟ - أن تخطر فى الوقت المناسب الجهة الطالبة بالتاريخ والمكان اللذين سيقع فيهنا تنفيذ الإثابة 

'. القضائية . ليتمكن الطرف المعني من الحضور إن شاء أو توكيل من ينوب عنه , وذلك طبقاً 
للتشريع الجاري به العمل في البلد المطلوب إليْه .« ٠‏ 
:ماذة(١؟)‏ 

يكلف الأشخاص المطلوب سماع شينادتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف الطلوب أداء 
الشهادة لديه 57 50536 ٠‏ ا ا ٠‏ 
وإذا تخلف الشاهد عن الحضور , تعين على الجهة القضائية الطلوب إليها تنفيذ الإنابة ان 
تتخذ في شأنه الطرق الجبرية المنصوص علييها. في قالونها 5 ا 





#* 


4١“: 
سس‎ 5 2 


مادة (؟١)‏ 
الأثر القانوني للإنابة القضائية 





يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقً لأحكام هذه الإتفاقية الأثر القانوني ذاته 
كما لو قم أمام الجهة المختصة لدى الطرف الطالب ٠‏ 

وإذا رأت الدولة المطلوب منها أنها في حاجة إلى إيضاحات تكميلية . للدحقق من توفر 
الشروط المنصوص عليها في هذا الباب , أبلغت بذلك الدولة الطالبة عن طريق ممثليها للحصول على 
هذه الإيضاحات ٠‏ 


مادة (؟) 
رسوم أو مصروفات تلفيذ الإنابة الفضائية 
لا يجوز تقاضي أن رسوم أو مصروفات مقابل تنفيذ الإنابة القضائية . وذلك فيما عدا 


أتعاب الخبراء غير الموظفين ونفقات الشهرد اله 
1 براء شير الموظفين ونفقات الشهوه | يلتسزم الطالب بأدائها . أن يرفق بملة 
الإنابة القضائية بيان بهذه الأتعاب والنفقات . د ين 


وللدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية أن تتقاض لحسانها .فناك ١‏ . 
0 ن تتقاضى لحسابها وفقأ لقوانينها الرسوم 


الباب الرابسع 
حضور الشهود والخبراء في القضايا الجنائية 
مادة (4؟) 
١‏ حصانة الشهود والخبراء 





١ © كل شاهد أو خبير ؛ أي كانت عن ا‎ <١ 
يعلن بالحضور لدى إحدى الدولتين المتعاقدتين ؛‎ ٠ ا اس خب يا كا جنلسيته‎ 
ال 1 0 ى إحدى الدولتين المتعاقدتين‎ 


اينعضر ب نياره لهذا : نية لدى الدولة الطالبة : يتمعع بحصانة 
طبد إتخاذ إجراءات جنائية بحقه أو القبض عليه أو حبس أ أي قيد على 
اجرأ مات + له بحقه أو القبض عليه أو حبسه أو إخضاعه لأي قيد على حريته 


0 عن أفعال أو-تنفيذاً لأحكام سابقة على دخوله إقليم الدولة الطالبة : 


0 


ل انف 


ويتعين على الجهة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إخطاره ككتابة بهذه الحصانة قبل 

٠ حضورة‎ 

؟ - لا يجوز أن يحاكم أو يقبض عليه أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته فى الدولة الطالبة 
أي شخص أيأ كانت جنسيته يتل إمحض إختياره للمحاكمة أمام الجهات القضائية لتلك 
الدولة بناء على استدعاء عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في الاستدعاء وسابقة 
على مغادرته إقليم الدولة المطلوب منها . 

- تزول الحصانة المنصوص عليها في هله المادة بعد مضي ثلاثين يومأ متعاقبة على تاريخ 
استغناء الجهات القضائية في الدولة الطالبة عن وجود الشاهد أو الخبير أو الشخص المطلوب. 
مع عدم وجود ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إلى الدولة الطالبة 
بعد أن غادرها ٠‏ 


مادة (8؟) 
مصروفات سفر وإقامة الشاهد أو الخبير 





للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب من 
الطرف الطالب كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه وذلك كله وفقا للأنظمة المعمول 
بها لدى الطرف الطالب ٠‏ 

وتبيّن في أوراق الإعلان المبالغ التي تسبتحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف الطالب مقدماً 
هذه المبالغ إذا طَلب الشاهد أو الخبير ذلك ٠‏ 


مادة (5؟) 
الشهود والخبراء المحبوسون 
يلعزم كل طرف بنقل الشخص المحبوس لديه الذي يتم استتدعازه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية 
للمثول أمام الجهة القضائية لدى الطرف الآخر الذي يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهدأ أو 


خبيراً ؛ ويتحمل الطرف الطالب نفقات نقله ٠‏ [ْ 
ويلتزم الطرة ف الطالب بإبقائه محبوسا وإعادته في اقيرب وقت أو في الأجل الذي يحدده 
الطرف المطلوب منه ؛ وذلك مع مرأعاة أحكام المادة (4؟) من هذه الاتفاقية << . 
ويجوز للطرف المطلوب إليه نقل الك لشخص المحبوس لديه وفقا لهذه المادة ؛ أن يرفض نقله في 
الحالات العالية :30202 1 1 








أطدقة 





. إذا كان وجوده ضرورياأ لدى الطرف المطلوب إليه نقله بسبب إجرا ءات جنائية يجري إتخاذها‎ -١ 
. ؟ا- إذا كان من شأن نقله إلى الطرف الطالب إطالة مدة حيسه‎ 


'' - إذا حالت دون نقله اعتبارات خاصة تقدرها الدولة المطلوب إليها أ اعتبارات لا يمكن 
التغلب عليها تحول دون نقله إلى الدولة الطالبة ٠‏ 


الباب الخامس 
صحف الحالة الجنائية والإبلاخ عن مباشرة الدعوى 


مادة (/ا؟) 
صحف الحالة الجنائية 








.تتبادل وزارتا العدل في الدولتين بيانات عن الأحكا م النهائية الضادرة من محاكم كل منهما 
ضد مواطني الدولة الأخرى والأشخاص الولودين أو المقبيمين في بلدها والمقيدة في صحف الحالة 
لجنائية طبقا للتشريع إلداخلي المعمول به في كل دولة ٠‏ وفي حالة توجيه الإتهام من السلطة 
القضائية أو غيرها من سلطات التحقيق والادعاء في أي من الدولعين المتعاقدتين ؛ فلها أن تحصل 
مباشرة من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص اموجه إليه الإتهام ٠‏ 

وفِي غير حالةا تت القضائية 

لإتهسام يجوز للجهات القضائية أو الإدارية فى إقليم أي من الطرفين 

التماقدين الخصول من الجهات الختصة على صحيفة الحالة الجنائية الوجودة لدى الطرف الآخر 0 
وذلك في الأحوال وبالحدود المنصوص عليها في تشريعها الداخلى . 


الباب السادس 
الاختصاص 
.. مادة(م؟) 
الاختصاص بوجه عام 
! ص اا ةلسلسل شري 


تت امتحةا 
ف / بان قرازاتها م باري 0 أمركزء لرئيسي بها 








| 


لور وو ااه غرف 


صحة القيد بالسجلات العامة الموجودة بها 

صحة تسجيل براءات الاختراع وعلامات الصنع والرسوم وال: 
التي تم تسجيلها أو إيداعها بإقليمها - 

ه- ما يتعلق بتنفيذ الأحكام ؛ إذا كان مكان التنفيذ واقعأ بها . 


ج- 


لنماذج ومحوها من الحقوق المماثلة 


مادة (5؟) 
حالات اختصاص محاكم الدولة الدولة الصادر فيه الحكم 


تعتبر محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقأ لهذه الاتفاقية 
في الأحوال الآتية : 


إذا كان موطن أو محل إقامة الدعى عليه ٠‏ وقت افتتاح الدعوى موجودأ بإقليم تلك الدولة ؛ 

أو كان له به من يمثله ٠‏ ويقصد بالموطن بالنسبة للشخص الطبيعي محل إقامته المعتاد أو 

محل نشاطه فيما يخص الدعاوى المتعلقة بذلك النشاط ؛ أو موطنه المختار . أو آخر موطن 

معلوم إذا غادره وأصبح مجهول اموطن ٠ ٠‏ وبالنسبة للشخص الاعتباري ٠‏ مقره أو مكان 

مركزه أو فرعه إذا تعلقت الدعوى باستغلال هذا المركز أ الفرع وتم استدعاؤه بم . 

إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ كلياً أو جزئياً في هذه الدولة أو كان واجب 

التنفيذ في إقليمها بموجب أتفاق صربح أو ضمني بين المدعي والماعى عليه ٠‏ 

في حالات المسئولية غير التعاقدية إذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع في إقليم 

تلك الدولة ٠‏ 

إذا قبل المدعى عليه صراحة اختصاص محاكم تلك الدولة سواء » أكان ذلك عن طريق تعيين 

موطن مختار أم عن طريق الاتفاق على اختصاصها ٠‏ 

إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في مموضوع الدعوى دون أن يدفع يعدم اختصاص المحكمة 

المرفوع أمامها النزاع ٠‏ 

إذا تعلق الأمر بدعوى مقابلة أو بطلبات عارضة ؛ وكالت هذه المحاكم مختصة بالنظر في 

الدعوى الأصلية بموجب أحكام هذه الاتفاقية ٠‏ 

إذا تعلقت الدعوى بأفلية طالب التنفيذ أو بسَألةٌ من مسائل الأحوال الشخضية المتصلة به 

وكان هذا الطالب ينتمي بجنسيته وقت الطلب إلى الدولة التي صدر فيها الحكم ٠‏ | 
وعند بحث الاختتصاص الإقليمي لمحكمة الإقليم ألذي صدر فيه الحكم فتعتد الجهة 

المطلوب منها الينائع التي استندت إليها هذه المحكمة في تقرير أختصاصها إلا إذا كان 


الحكم قد صدر غيا 





الباب السابع 
الاعتراف بالأحكام 


سس بويت رسيو 


مادة (.") 
شروط الاعتراف بالأحكام 


سسبو اه 


تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة من الجهات القضائية بإحدى الدولتين 
معترف بها في الدولة الأخرى إذا استوفت الشروط الآتية : ْ 
أ- أن يكون الحكم صادراً عن هيثة قضائية مختصة طبقا لقواعد الاختصاص الدولى المقررة لدى 
الطرف المطلوب إليه الاعتراف أو التنفيذ أو مختصا بها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية . 

ب - أن يكون المحكوم عليه قد تم استدعاؤه أو قشيله أو التحقق من صحة إعلائه بعد اثبات 
تخلفه حسب قانون الدولة التي صدر فيها الحكم . 1 
جا أن يككون الحكم قد اكتبسب قوة الأمر المقضي به وأصبح قابلاً للتنفيذ بمقتضى قاثون الدولة 

التي صدر فيها : ومع ذلك فإنه يعترف بالحكم الصادر في مواد الأحوال الشخصية المتعلقة 
بأداء النفقة والزيارة والرؤية وكذلك الأحكام التي تأمر باتخاذ إجراءات تحفظية أو وقتية متى 
كانت قابلة للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها . ْ ' 
0 أله يكون الحكم مشتملا على ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النقلام الأمساسي 
ال ) أد النظام العام في الدولة التي يطلب منها الاعتراف أو الأمر بالف يم 
ها- ل يكون الحكم صادراً في مسألة تختص بالفصل فيها محاكم الدولة المطلوب منها وحدها 
“ون غمرها طبقاأ لقواعد الاختصاص الدولي المقررة في قانوتها الوطني . 1 
ت الاتكن واكك اع ف يكيو 3 ا 
و 0 هناك منازعة بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبنية على نفس الوقائع إذا 
ا ضة ة قضائية ذ . 
1 معسروضة أمام جهة قضائبة الدولة المطلوب نها الاعتراف متى كانت هذه المتازعة ة 
اعت إمها أ" 7 منها عتراف متى كانت هذه المنازعة قد 
؟ - أو صدرفيها حكم من جهة قضائية فى الدرلة الطلن ردنا ا . “زمة 
0 م أ لي الدوة المطلوب منهها تعوافر فيمه الشروط اللازمة 
أوضدر في شأتها حك فى ذولة ثالئة تخوافر فيه الشررط اللوزرة ليد إن 11 0 ١‏ 
0 0 عتم في زولة تتوافر فيه الشررط اللازمة للإعتراف بسه في الدولة 


2 رانك اي ل ل 3 ا 0-5 ا 7 في بع ل 7 8 
0 لا يكون الحم صَادرا. على خلاف أحكام المادتين )19(١)14(‏ من هله الاتفاقية .. 





لواف 


مادة )"1١(‏ 
أحوال عدم الاعتراف بالأحكام 


لا تسري القواعد المقررة في هذا الباب على ما يلي : 
أ - الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها , أو الأمر بتنفيذها مع العاهدات والاتفاقيات الدرلية 
المعمول بها في الدولة الطرف المطلوب إليها الأمر بالتنفيذ . 
ب - الأخكام الصادرة في مواد الإفلاس والصلع الواقي والتسوبة القضائية والإعسار , ركذا مواد 
المواريث والضرائب والرسوم والإجراءات الوقتية والتحفظية ٠‏ 


الباب الثامن 
تنفيذ الأحكام 


مادة (؟"3) 
الأحكام الواجبة التنفيد 





يصدر الأمر بتنفيذ الحكم يئاءً على طلب من له مصلحة في التنفيذ وذلك عن طريق الجهة 
المختصة بمقتضى قانون الدولة التي أصدرته ٠‏ . 
إجراعات طلب الأمر بالتنفيذ لقانون الدولة الذي يطلب إليها التنفيذ ٠‏ 


وتخطع 
مادة (17) 
الأمر بتئفيل الأحكام 


لاتنش ؛ الأحكاء المعترف بها بقوة القانون الحق في إتخاذ أي إجراء تنفيذي جبري رلا يصع 
3 : الختصة كالقيد فى السجلات العامة , إلا بعد الأمر 
أن تكون محلا لأي إجراء تقوم به الجهة المختصة كالقيد في السم 


٠ بتنفيذها‎ 








مادة (4؟) 
إجرا مات تنفيذ الأحكام 


م 


الأحكام الصادرة من الجهات القضائية في إحدى الدولتين المعترف بها في الدولة الأخرى 


طبقأ اقتضيات هذه الاتفاقية تكون واجبة النفاذ في الدولة الطلوب منها وفقا لإجراءات التنفيذ 
القررة في تشريعها . 

وتتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم للشروط الواردة في 
الباب السابع من هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لموضوع الحكم ٠‏ ويجوز أن يكون الأمر بالتنفيذ 
جزئيً بحيث ينصب على شق أو آخر من الحكم المتمسك به . 


مادة (نم) 
الآثار المترتبة على الأمر بالتنفيل 
تسري آثار الأمر بالتنفيذ على جميع الأشخاص المشمولين به المقيمين بالبلد الصادر فيه الأمر 
فيحوز الحكم الذي صدر الأمر بتنفيذه من تاريخ صدور هذا الأمر ٠‏ نفس القوة التنفيذية التي 
تحوزها الأحكام الصادرة من نفس المحكمة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ . 


مادة كت 
المستئدات الخاصة بطلبات تنفيل الأحكام 
يجب على من يطلب الاعتراف بحكم أو تنفيذة في الدولة الأخرى أن يقدم ما يلى ؛ 
2 صررة رسمية كاملة من الحكم . 1 
1 شهادة بأن الحكم حائز لقوة الأمر اللقضي به مالم يكن منصوصاً عليه في الحكم ذاته : 
كك ضورة رسميئة من إعلان الحكم إذا كان غياي) : 1 أ | 


0 د أي مستند آخر يفيد إعلان المدعى عليه 
إعلانا صحيحا. بالدعوى الصادر فيها هذا الحكم . 


ا ال ممالل 0 


تك ور دي ا 
- شهادة من الجهة المختصة تثبت عدم حصول الطعن في الحكم بالطرق العادية أو غير العادية 
خلال المواعيد المقررة ٠‏ 
وفي حالة طلب تنفسيذ الحكم يجب أن تكون الصورة الرسسية الكاملة من الحكم مذيلة 
بالصيغة التنفيذية ٠‏ وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المستندات اللشار إليها في البنود السابقة 
موقا غليها ميا ومخحومة يات حكن المختصة زكللن دون حاحة اللتدين علرها من انه <رة 


أخرى ٠‏ 
الباب التاسع 
الاعتراف بأحكام المحكمين 
والصلع القضائي وتنفيذهما 
مادة (/1) 


أحكام المحكمين 


يعترف بأحكام المحكمين الصادرة في دولة الطرف الآخر وتنفذ لديه بنفس الكيفية ا متبعة 
لتنفيذ الأحكا صر علنيا في الباب السابق ؛ مع مراعاة القواعد السارية لدى الدولة المطلوب 
ب 1 : اب 
إليها التنفيذ . 0 ْ 
1 ويقد الطرف الذي يطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه صورة ا يي 
بشهادة سام اميه التشامة المختصة تفيد قابليته للتنفيذ وصورة معتمدة من الاتفاق المعقود 
١‏ 8 1 5 ظٌُ . ٠.‏ 8 
بين الخصوم والذي عهدوا بموجبه إلى المحكمين بالفصل في التزاع : 
1 ولا يجوز رفض الأمر بتنفيذها إلا في الحالات التالية : 000 
أ - إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه لا يجيز 
0 00 شرط أو لعقد تحكيمْ باطل أ نهائيا . 
ا كا إن ا ا 9 
إذا كاتا لحكمون غير مختصين طبقا لشرط أو لعقد الج لتحكيم او : للقانون يي رََ 
ُ 3 1 

ا الصحيخ وفقا لقواعد الإجراءات الصادر بموجبها 

ضور على ا 2 4 
والا إذا “لم يستدع الخصوم للحضور على الوجه الصحيح و ' ا ْ 
٠ ْ[ ' ١‏ 2 3 > أ لبط .> 5 

ا حكسما لحكنين منا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظنام الأساسني 
ل 0 لد الدولة المطلوب منها الاعتراف أو التنفيذ ٠‏ 
(الدستور) أو النظام العام لدى الدولة المطلوب منها 








٠: ٠. ٠.‏ أذ كانت تمصب في الاضلال بواجبيات كيه 


مادة (18) 


تكون العقود الرسمية أو الموثقة وعقود الصلح التي يتم إثباتها أمام الجهات المخعصة , 
طبقا لأحكام هذه الاتفاقية في أي من الدولتين المتعاقدتين » معترفا به ونافذا في الدولة الأخرى متى 
كانت له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها ولم يضمن ما يخالف أحكام الشريعة 
الإسلامية أو النظام الأساسي ١‏ الدستور ) أو النظام العام في الدولة المطلوب منها الاعتراف بها أو 
تنفيذها ٠‏ 

ويقدم الطر ف الذي يطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه صورة رسمية منه , وشهادة من الجهة 
القضائية التي أثبتته تفيد أنه حائز لقوة السند التنفيذى . 


الباب العاشر 
نقل المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية 


مادة (ؤ؟) 


تاد المعكوم عليهم 


يجوز لبفيذ الأجكام الجنائية الصادرة من محاكم إحدى الدولتين ٠‏ في إقليم الدولة الأخرى , 


إذا توافرت الشروط الآتية : ْ 0 
-١‏ ن يكون المحكوم عليه متمتعا بجنسسية دولة التنفيذ عند تقديم طلب النقل : 
ات أن يكون الفعل الصادر يشأئه حكو لإدانة معاقي عله في انون دولة التنفيل بعقوية مقيدة 


*' - . ضيزرورة ب نهائياً ؛ 
. مسيرورة حكم الإدائة نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق وواجب التنفيق . 
- .. ألا.يكون ببكم الإدائة مؤسساأ على وقائع ابقضت الدعوى ألجنائية بشأنها في دولة التنفيذ ٠‏ 
أو صدر عنها حكم نم تنفيذه أو سقطت العقوبة بالتقادم وفقا لقانون هذه لديل . ْ 
6- ألا يكون حكم الإدانة صادراً في إحدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم ؛ وهي الجرائ 
ا المعتبرة في نظر الدولة المطلوب فيها التسليم جرية سياسية أو جرية مرتبطة بجرية سيا 2 ؟ 
و أرئكبت في الدولة المطلوب إليها 





[_الجريدة ارسي الشف 


التسليم ؛ أو صدر بشانها حكم نهائي في تلك الدولة ٠‏ أو إذا كانت الدعوى قد انتضت أو 
العقوبة قد سقطت بمضي المدة عند وصول طلب التسليم أو كانت الجريمة أرتكبت خارج أقليم 
الدولة الطالية من أجنبي عنها أو صدر عفو في الدولة الطالبة أو في الدولة المطلوب إليها 
التسليم . 

5- ألا تقل المدة المتبقبية من العقوبة المقيدة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة عند تقديم طلب 
النقل٠‏ ويجوز في الأحوال الاستثنائية أن توافق الدولعان على النقل عندما تكون المدة 
المتبقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ذلك . 

/ا - ألا يوجد تعارض بيّن في نظام تنفيذ العقوبة في الدولتين المتعاقدتين ٠‏ 

4- أن يوافق المحكوم عليه على نقله ٠‏ وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته تصدر 
الموافقة من ممثله القانوني : ويتم التعبير عن الإرادة وفقا لقانون دولة الإدانة . 

وبكون لدولة التنفيذ أن تطلب من دولة الإدانة التحقق من الإرادة الحقيقية للمحكوم 
عليه بشأن طلب النقل بواسطة أحد مثليها . 


مادة (١غ2)‏ 
الحالات التي لا يجوز فيها التبادل 


يجوز لدولة الإدانة رفض طلب النقل في الحالات الآتية : 

١‏ - إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلا لإجراءأت جنائية تباشرها الجهات 
القضائية في دولة التنفيذ ٠‏ 1 

؟ - إذا لم يسدد المحكوم عليه الغرامات والتعويضات وأية مبالغ أخرى واجبة الأداء وجب حكم 


الإدانة ٠‏ 
- إذ! كان المحكوم عليه متمتعا بجنسية دولة الإدانة وقت ارتكاب الفعل الصادر بشأنه حكم 
الإدانة ٠‏ 


مادة (١غ)‏ 
إجراءات نقل المحكوم عليهم 


تخطر دولة الإدانة كتابة كل محكوم عليه من مواطني دولة التنفيذ بالأحكام الجوهرية في 
هذه الاتفاقية وبكل قرار تصدره أي من الدولتين في شأن طلب النقل ٠‏ 








و 





اداسف -[_الجريدةارسية._ | 


مادة (؟2) 
بيانات طلب النقل 
يقدم طلب النقل والردود المتعلقة به كتابة عن طريق وزارة العدل في أي من الدولتين مباشرة ويجب 
أن يتضمن الطلب ما يأتي : 
أ- دق مغلومات يمكن توافرها عن شخصية المحكوم 
ب بياناً وافيً عن حكم الإدانة الصادر ضد المحكوم عليه 
ج - إقرارا من المحكو م عليه أو ثله القانوني جوافقته على النقل وعلمه بالآثار المترقبة عليه . 


علنه وجنسيته ومحل إقامته وموطنه ٠‏ 


مادة (9غ) 
يكون الطلب 'المقدم من دولة التنفيذ مصحوباأ بالمستندات الآنية : 
أت انا لد أن الكو عله بسع يمسر ها رلك تنم اللي 
بن - حر تر اوه اير 
جريمة جنائية في بلد التنفيذ والعقوبات المقررة لها 
ج - بيان بكيفية تنفيذ حكم الإدانة موضوع الطلب . 


مادة (غغ) 
الإيضاحات التكميلية 
يجوز للدولة المطلوب إليها في حالة عدم كفاية المعلومات المقدمة لها أن تطلب المعلومات التكميلية 
الضزورية ٠‏ ولها أن تحدد أجلاً موافاتها بهله المعلومات ٠‏ 
وفي حالة عدم تقديم المعلومات التكميلية تصدر الدولة : الطلوب إليها قرارها في شأن الطلب 
بناء علئ المعلومات ا ألتي أتيْحت لها . ِ: 


أمادة (6ع) 


البت في طلبات التبادل 


تقو البو لمختصة في أي من ونين بحث طب تقل ودار رار في شأنه في أقرب 
وقت ممكن وإخطار الدؤلة الطالية بالقرار٠‏ . 


م عليه ا يم 








6 
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مادة (15) 
مرفقات الرد بالموافقة 
يكون الرد بالموافقة من دولة الإدانة مصحوباً بالمستندات الآتية : 
أ- صورة رسمية من الحكم الصادر بالإدانة مرفقاً يها ما يفيد صيرورته بات وواجب التنفيذ ٠‏ 
ب - ل 0 
ج - بيانٍ بما تم تنفيذه من العقوبة المحكوم بها وكيفية تنفيذها والمدة التي قضاها المحكوم عليه 
في الحبس الاحتياطي ٠‏ وكافة المعلومات الهامة المتعلقة بالتنفيذ ٠‏ 


مادة (/ا2) 
الرسوم والمصروفات 
تتحمل دولة الإدانة مصروفات نقل المحكوم عليه إلى إقليم دولة التنفيذ . وتتحمل الدولة 
الأخيرة مصروفات تنفيذ العقوبة في إقليمها ٠‏ 
مادة (44) 


تنفيذل حكم الإدائة في دولة التنفيذ 


يجري تنفيذ العقربة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى دولة التنفيذ وتخصم منها مدة الحبس 
الاحتياطي ومذة التنفيذ التي قضاها المحكوم عليه في دولة الإدانة عن ذات الجرهة ٠‏ 

وتقوم دولة التنفيذ بإخطار دولة الإدانة بما يأتي : 
أ- إقام تنفيذ العقوبة ٠‏ 
ب - موافاة دولة الإدانة بتقرير عما تطلبه بشأن التنفيل ٠‏ 


مادة (49) 
هوب المحكوم عليه النقول 
من تنفيل حكسم الإدائة 
تخطر دولة العنفيذ دولة الإدانة في حالة هروب المحكوم عليه قبل إقام تنفيل العقوبة ٠‏ ْ 
وفي هذه المالة يكون لدولة الإانة لحن في استكمال تنفمط الجزء النبقي من المقوية ذا 
ضبط المحكو, م عليه في إقليم دولة التنفيذ ٠‏ 














الجربدة الرسمية 


مادة (60) 
آثار العفو الشامل 

يجوز للجهات المختصة في دولة الإدانة أو التنفيذ إصدار قرار بالعفو الشامل عن المحكوم عليه وفق 
للقواعد الدستورية والقانونية المقررة فيهما ٠‏ وبقتصر الحق في إصدار قرار بالعفو الخناص على 
الجهات المختصة في دولة الإدانة ٠‏ 

وتقوم الدولة الصادر فيها قرار العفو بإخطار الدولة الأخرى بصورة رسمية من القرار ٠‏ 

وإذا كان قرار العفو صادراً من دولة التنفيذ فإنه يحق لدولة الإدانة خلال خمسة عشر يوم 
من تاريخ إخطارها أن تطلب استعادة المحكوم عليه لتنفيذ الماة المتبقية من العقوية في إقليمها ٠‏ 

كما تقوم دولة الإدانة بإخطار دولة التنفيذ عند صدور قانون فيها من شأئه جعل الفعل 
الصادر بشأته حكم الإدانة فعلاً مباحاً ٠‏ .وفي هذه الحالة يجب وقف تنفيذ حكم الإدانة ٠‏ 


الباب الحادي عشر 
أحكام ختامية 
مادة (01) 
تسوى الصعربات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية وتفسيرها بطريق الاتصال المباشر بين 
وزارتي العدل في الدولتين المتعاقدتين ٠‏ 


: مادة (؟0ه) 
أ- تعمل كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر على اتتخاذ الإجرا ءات الدستورية اللازمة 
لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ ٠.‏ 2 ' 
ب - تسري أحكام هذه إلاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوم من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها 
في كل من الدولتين المتعاقدتين ٠‏ 
ج - يكون لأي من الدولتين المتعاقدتين جق إنهاء العمل بهذه الاتفاقية موجب إخطار كتابي للدولة 
الأخرى بالطرق الدبلوماسية ٠‏ وفي هله الحالة يسري الإنهاء بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ 


00 تشليمهلا الإخطارة .. , 


١ 
ظ‎ 


مادة (57) 


حررت هذه الاتفاقية بمدينة الدوحة من نسختين أصليتين , وتم التوقيع عليها 
من ممثلي .الحكومتين المفوضين وذلك بتاريخ ١414 /5/٠١‏ ه الموافق 6١//ا/لاةقام‏ . 


عن حكومة المملكة الاردئية الهاشمية 


عن حكومة دولة قطر 
الدكتور فايز احمد الطراونه حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 
وزير الخارجية وزير الخارجية 








لال 


ملحق لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي 
بين 
ا ا 
ناقش الوفدان في اجتماعهما النعقد بمدينة الدوحة في ١941/1/١1!‏ مشروع 
اتفاقية التعاون القانوني والقضائي , وقد اتفق الطرفان على إجراء التعديلات المذكورة 
فيما عار ا 
مادة )١(‏ 
بضاف إلى المادة (14) من الاتفاقية البنود (0: 5., /ا) وتكون نصوصها 
كالتالي : 
6 - أسم وعناوين الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم . 
؟ - الأسئلة المطلوب طرحها عليهم أو الوقائع المراد أخذ أقوال الشهود في 
شأنها . 
+ - المستندات والأشياء المطلوب فحصها 


مادة (؟) 
يُعدل البند (؟) من المادة (19) ليقرأ كالتالى : 
؟ - إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المطلوب إليه ذلك أو بالنظام العام 
فيه أو الآداب العامة أو بسلامته أو غير ذلك من مصالحه الأساسية . 
مادة ("1) 
يستبدل بلص الفقرة الأولى من ا مادة (1؟) النص التالي : 
١‏ تتحمل الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة نفقاتها ما عدا نفقات الخبراء 


والشهود بيد الطاب أداء هذه النفقات وتدفع سلفاً ويرسل بها بيان مع ملف 
٠‏ الإنابة ١)‏ ْ 
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مادة (4) 
يضاف إلى المادة (59) البندان ( ك . ط ) ويكون نصهما كالتالي : 
كق - إذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على اقليم أو أراضى هذه 
الدولة٠‏ 
طّ - في مسائل الحضانة ؛ إذا كان محل إقامة الأسرة أو القريب الذي يقيم معه القاصر 
أو القصر يقع في اقليم هذه الدولة ٠‏ 


مادة (0) 
يكون هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي ٠‏ 


صدر هذا الملحق بمدينة الدوحة بتاريخ في 1991/1/10 من نسختين أصليتين 
باللغة العربية ووقع عليه المفوضان بالتوقيع نيابة عن حكومتيهما ٠‏ 


عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة دولةٌ قطر 
الدكتور فايز احمد الطراونه حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني 
وزير الخارجية وزير الخارجية 








الاردن الى معاهدة حظر الاسلحمة الكيماوية 


ا١ؤ1١!ابرالا؟ صدرت الارآدة اللكية السامية بالموافتة على رار مجلس الوزرآء رقم ؟لااات تاريخ‎ ٠ 
بموضوع اتضماي الاردن الى معاهدة حظر الاسلحمة الكيماودٍ يسسية‎ 
عتلتك ) 0011175051011 5ا(0طهظ/7 :081831087 التي دخلت حيزالتنفيذ بتاريخ 55-)-!ا1915,‎ ( 





أأضنا فس سس سس 
قطانسين للقطاعسات المستفيسدة من قانون تشجيسسع الاستةسسار 
© ترر مجلس الورراء في جلسته المنعقدة بتاريخ:119!4-11 بالاستناد لاحكام الفترة ‏ و س مسن 
المادة سلا من قانون تشسجيع الاستثمار رقم 15 السنة 1115 الوافقة على اضافة التطاعين التاليين 
الى القطاعات المستئيدة من حوافئ قائون تشسجيع الاستشسالن ؛ 
١‏ س قطساع مرآكر المؤتسسرات والمسارض .' 


اعفساء في الممامسى الاعلى للمؤسسة الاقتميادي 

والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء 
© بالاستناد الى البئد ملاس من الفقرة ساس من المادة (4) من قائون المؤوسسة الاقتصادية والاجتماعية 
للمتتاعدين العسكريين والمحاربين التدماء رقم سة! لسنة 1517 » قررت تعيين الذوات المبينة اسماؤهم 
باليا (عضاء في المجلس الاعلى للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتثاءدين العسكريين والمحاربين التدماء 
ولدة لالس انل أسم 
١‏ الت صاحث السمو الملكي الامير فلسلال بن محمسسة 
؟ س معالي الذكتبور جود العذانس سي 
؟ سم معالي الدكتسسور.ماتسسي اللقسسسي 


رئيس الوررآء 
الدكتور عبدالسسلام المجالي 
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تعليمات تصنيف المقاولين لخدمات النظافة الباديات والمجالس القروية لسنة 44 
صادرة بمقتضى احكام المادة ءال من نظام الادازم واشغال البلديات والمجالس القروية 


رقم 0 0سم 


لسنة وؤلمؤا 


خدمات النظافة للبلديات وأكجالس القروية لسنة /إؤ4! 


المادة ١‏ تسمى هذه التعليمات « تعليمعات تصنيف خدمات النظافة للبلديات 


يات والمجالس القروية لسنتب: 


/ا155 ؤيعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة 0 14 


المادة ؟ ‏ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني اللخصصة ليا أدناه ما لم 


تدل القريئة على غير ذلك : 


1 


1 ل الفئة الاولسى 
ب النئنة الثائية 
ج ‏ النئة الثالئة 


1 عطوفة الامين العسيام. 
؟ ب مدير دائرة الخدمات والاشغال 


مدير ير دائرة الجالس الليبة 7 


؟ ب رئيس قسم العطاءات 
أه متلا عن دائرة اللعطساءات 
المكوميتلئه ٠‏ 


1 سكرتير اللجنة -- مهنسدس 


وزارة الشؤون البلدية والقروية والبية 
وزدر الشؤون البلدية والئروية والبيئلة 
دائرة الخدمات والاشفال الهندسية 
أي بلدية أو مجلس قروي او مجلس الخدمات 
المشتركه بأستثناء أمانة عمان الكبرى ٠‏ 

مدير الدائرة 

لجنة تصنيف اللمقاولين من الفئات النصوص عليها في 
احكام هذه التعليمياكت ٠.‏ 


اعمال النظافة للبلديات ٠‏ 


اي شخص طبيعي أو معذوي يتعاقد مع البلدية لتنفيذ 
خدمات النظافة الملحق رقم ١‏ ؛ الملحق الذي يتضمن 
متطلبات التصنيف ويعتبر جزء لا يتجزا من هذه 
الئما ا أت 5 


المادة ‏ - يتم تصنيف مقاولي النظافة في ثلاث فثات على النحو التالي ؛ س 


الادة ؛ 1 ب تشكل في مركر الوزارة لجنة تصنيف المتاولين الاعمال خدمات النظافة على النحو التالي ١‏ 


رئيسا 

عضوا ؛ 

عضوا 
فضموا . 
ا 


مدني يعينه اميبن عام الوزارة بتنسيب من المدير ٠‏ 








اش الجريدة الرستعية لب 


ب تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة ,بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها كانونيا بحضور 
اربعة من أاعضائها على الائل على أن يكون رئيسها من بينهم أو من ينفوضه وتتخخذ 
قراراتها بالاجماع أو باكثريب #الاصوات وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجائنب 
الذي صوت معه الرئيس ٠‏ 

ج - تقوم اللجنة بالمهامالتالية؛ ب 

١‏ النظر في طلبات التصنيف من نار لين والتاكد من صحة الشهادات والوثائق المقدمة مع 
الطلبات وتخضع قرارات هذه اللجنة لتصديق الوزير . 

؟ - تقديم الاقتراحات المتعلئة بتعديل هذه التعليمات وملاحقها كلما دعت الحاجه الى ذلك 
الى الوزير لاتخاذ القرار الناسب بقاوعلا ٠.‏ 

؟ ب للوزير منح مكانات مالية لاعضاء لجئة التصنيف ويحدد في قراره مقدار المكافأتواسلوب 
صرنئنها. 


المادة ه ‏ تتولى دائرة الخدمات والاشنال الهندسية متابعة تصنيف مقاولين خدمات النظافة بالتدسدسيق 
مع الجهات الملختصة وحفظ المعلومات بهم وبأعمالهم وذلك لغايات العمل داخل الملكة ., 


المادة 1 1 تصنيف اللكاولين بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة ٠‏ 

ب يسرى قرار التصئيف لنترة سنتين تبدأ من آليومالاول من شهر ئيسان من سنة التصئيف 
وتنتهي في الحادي والثلائين من شهر أذار من السنة التالية » واذا تم التحصنيف في أي وقت 
بعد تاريخ بدء التصنيف ينتهي منعوله في نهاية فترةالتصنيف . 

ج - يمكن للمتاول الذي صنف في السنة الاولىمن فترة التصنيف أن يحصل علىقهادة تصنيف 
للسنة الثانية من تلك الفثرة شربطة تقديم الوثائق ألتالية وبحيث تكون سارية الفتعمول 
للسئة الثانية منهترة التصئيف : 

٠. رخص الهمهن‎ ١ 

؟ س ششهادة تبين تسديد الرسوم المشتدفة عليه لدئق ننابة المتاولين لتاريخه ٠‏ 

ب شهادة تسجيل حديثه للمهند سين العاملين لديها صادرة من نقابة المهندسين 
مع صورة عن كتاب التعيين أو العقد الموقع مع المهندس 3 

؟ - أية تعديلات على كشف الاليات المملوكة لددوتي تا 


ا - يتستوط في المقاول أو الشركة الاي يرفسب في التصنيف في أي من الفنات الثلاث التقيبد بما يلي : 
1- أن يكون التأول أردني الجنسية . 
| ل أن يكونب مسجلا لدى مراتب الشركات او في السّجل التجاري في ورارة الصئاحة والتجصارة 
على' أن تكون الغايه .مسن التسجيل معارسة اقنقال النظافة دون غيرها. 
؟ ان يكون حاصلا غلى رخصة مهن سارل التسول 0 
؟ # أن يكون له انكثنبا نابت ومداسب فرج إتصنيقه حسب الملحق رهم نا . 
ال ا ا ساح ل ورور 




















5 أن تقدم شهادات بنكية تثلبت ملاءمتها المالية وفقا للذماذج المعتمدة على أن تكون 
تلك الشهادات صادرة أو موقعيه من قيل الادارة العامه للبنك أو المؤسسه المالية الني 
تتعامل معها الشركة ٠.‏ 

لا ان يتوفر لديها الجهازالاداري والفني والمعدات والخبرة المنصوص عليها لاحتا في هذه 
التعليسمسات ٠‏ 

6 أن يقدم شسهادة من نقابة المهندسين تبين اسماء المهندسين المتفرغين العاملين اديه 


المادة لم 1 - تحدد الاجهزة الادارية والفنية الدائمة والمتفرغهالعمل في المكتب الرئيسي للمقاولالتي يشترط 
توفرها لديه لغايات تصنيفه في أي من النئات بالمواصنات والاعداد الكافيه وفقا لما هو 
منصوص عليه في الملحق رقم ٠ )١(‏ 


المادة 4 اذا التزم. المتاول بتنفيذ أي مشروع هيترتب عليه توفير الاجهزة الفئية والادارية والعمالة والمعدات 
الاضافية المطلوبة حسب قروط عقد المقاولة لكل مشروع وذلك اضافة الى الاجهزة الدائتمة 
والمتفرغه في مكتبه الرئيسي 


المادة 1-1١‏ يترتب على المتاول تقديم الكشوفات والبيانات المتعلقة بالمركبات والمعدات الاخرى, التي 
تملكها وذلك لغايات تصنيفها على أن تكون المركبات مسجله لدى دائرة ترخيص المركبات ومرخصة 
لسنة التصنئي قا. 
ب يشترط ان تكون المركبات والمعدات صالحة للاستعمال وان تبتى ملكية المقاول لها سارية 
المفعول طيلة مدة التصنيف وعليه أن يعلم الدائرة عن أي تغيير في ملكيتها وللجنة أن تنسب 
بتعديل تصنيفه سواء نام بأعلام: الدائرة عن ذلك أو حجب تلك المعلومات عنها . 


المأدة إأس الكسرهة :؛ ل 

يشترط في المقاول الراغب في التصنيف ان يتوفر لديه مايلي: 

1 ان تكون لديه خبرة في تنفيذ مشاريع النظافة المطلوب ارين د قل فمكمين 
سنوات السابقة مباشرة .لتاريخ تقديم طلب التصنيف وفقا للشروط والواصفات النصوص 
عليها في سئوات الملحق رقم ١‏ وان يقدم البيانات والكشوئات التي تثبت تلك الخبرة 

من امراجع المختصنة الذين أشمرفوا! على تنفيذ المشناريع ونسخه من التق سود 
وشيمادات الاداء ٠,‏ 

ا ب أن تفبتدل خبرات من يصنف نسي الفله الولى على انجأن مشروع رئيس بتيعة .. 5 
! الف ديئار او مشروعين اثنين بقيمة_ ٠6‏ الف ديثار ولكل منهما ٠‏ 
ْ 00 أن تشتئل خبزات من يُصنف في الفئةالثانية: على أنجاز. مشروع رثيمي بقيمة ا 
الف دينار أو لمششروعين اثنين نقيمة هلان آلف قينار 'ولكل منهمدا ٠‏ 
: ْ د# ان تسمل خبراث من يصنف بلفشسة الثاثة علي لجاز مشروع بقيمة قل من .0 
ْ ش [ْ 1 1 

ا انتعتعم اللشاريع التي كم للعاول بانجازها 'وذلك بواسئطة اجهرته ومعدأته ٠‏ 


الف 


للا الجريدة الرسمية ]50000000 4208# 











ةا سس 
ا 
ابوب سيان سي عه حسم ا متسس به بس سح ا ا .1 
١‏ لسسع سور ع سسب جرع 1 
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: 1 ب 2 ل" 57م ل ا‎ 0 86 َ 58 : ١ 
١ / 0 1 * 0 ُ الادة يترقب على المتاول المصنف في أي منالغنات يلي اقم‎ 
١ 5 / أ س أن يحتفظ بدناتر منظمة وفتا للاصول المحاسبيه المعتمدة وان يكون لديه مدتق حسابات © ا ]د ا مم‎ : 
3 00 0 1 1 2 ع‎ 95 ١ 3 | . ا قانوني مرخيتص‎ 
0 ب - ان يقدم للدائرة الميزانية العمومية مبينا نيها قائمتا الموجودات المطلوبة والاشغال التي 2 7 6 اعة ا 0 مذ‎ 5 
١ 0 5 ّ 0 3 ١ 5 3 نفذها خلال السنه لتقديم طل سب التصنيف والاشفال التي هي فيد التنفيذ على ان‎ 
: 7 3 1 هم 1 98 3 ع‎ 5 ٠ تكون منفذه من مدقق الححادات القانوغخي‎ 0 1 
1 ج - يقدم تقريرا ماليا .الى اللجنة على النموذج المقرر لبيان أوضاعها المالية للشاريعها الملتزمة ُُ م م ع ع‎ 0 
0 بتنئيذها اضافة لتزويد اللجنة باي معلومات اخرى عن وضعها المالي وتوثيقها من الجهات الى ع ما ,م «أغ8 م ع © . |6 ا‎ 7 
7 صاحبة الصلاحجة . ٍ طًّ ع ع ع 3 ع 30 إٍ‎ : 
د يقدم للجئة النصنيف الميكل التنظيعي منشاته مع بيان اسماء مالكي الشركه وحصصهم 2 3 | جات بج _ ع ب 1 إ!‎ 
والصلاحبات الادارية والمالية لكل ١نهم والنظام الداخلي للشركة اذا كانت شركة مساهمة 5 2 0 ع 3 0 0 ع 0 ش‎ | 
5 0 *- ا خاصة أو عالت ةم 3 ص 7 1 1 جز‎ 1 
| ان يقدم أي معلومات مالية تطك | اللجة 5 - ءَ م 3 ع 1 || ْ 5 ع شُّ‎  ه‎ ٍ 0 
0 2 7 1. اق‎ 
2 58 المادة لا يجوز تصئيف أي شركة مقاولات نظافة اردنية يشترك فيها مقاول أجنبي مع مقاول اردني الا‎ 11 ٠ 
9 3 ع‎  : اذا تحتقت هيها الشروط التالية‎ 3 : 
1 3 : 303 نا ' أ توئر الخبرة التررة بعوجب هذه التعليمات لدى الشريك الاردني بنسبة لا تقل عن‎ 
*/ازمن الخبرةالطلوبة لغايات تصنيف الشركة في فئة التصنيف المطلوبه . 1 و 3 اع عع ع‎ : ' 
520 - 7 5 32 ٍّ 5 5 ب - على الشريك الاجئبي أنيتوفر لديه حُعسة أضعاف الخبرة المطلوبة للفئة الطلوب 1 د‎ : 1 
1 ١: 1 1 0 ع ظ دعم ع‎ ٠ التصنيف ديها وقامبتنفيذها وان يثبت ذلك بشمهادات موثقه ومعتمدة تقبل بها اللجئلا‎ | 
1 0 ٠ 06 0 71 ب ل يكون للشريك الاجد ث١ َ 0 7 فدتن 20001 5 1 إعاى‎ 7 
ظ.‎ 0: ٠ للشريا جنبي تواجد فعلي ومستمر في المملكة طيلة مدة التصنيف بالاضافة الى َ ي‎ 
ا اجهزته التي قام بتسجيلها وان تتوفرلديه الاجهرة الدئية والادارية والمالية المتررة للشركة 1 7 اع ع 5 ا‎ 
بغوجب هذه التعليمات وذلك لغايات تطبيقالسؤوليات الثانونية للشركة والالتزامات 1 5 35 ءًّ 003 طءَْ ا‎ 1 
ا : المترتبة عليها وآن يكون المهندسين الاجائب مسجلين لدى .ثقابة االهندسين . ا وت حِ 1 ا‎ 
2 1 د أن يتوم الشريك الاجذبي بتحويل كا مل حصته من رأس المال بالعملة الصعبه من خلال 15 01 ٌُ 0 1 ا ع‎ 1 / 
1 ع‎ 2 1 ١ 1 ١ | 1 | . , ١ بنك محلي معتمد الى الاردت‎ 1 | .' !|: 
| 21 52 255 بش الع فيو درفت المع وا بان مي د‎ 22+ ١ 
20 ا اب 6 ]ع م‎ 5 ٠ و ل أن أكون هناك مبرر للنصلحة العامة في أنهاء مثل هذه الشركة اذا اتتنعت اللجنة بها‎ : 
0 3 1 1 : 


المادة 6 1 يترب على المقاول االضئف الحافظة على توفير جفيع الشروط. وإلمتطلبات والاجهرة والمعسدات 

والمركبات وساثر الامور التيصنف على أشناسها طيلة مدة التصنيف وللجئة التصنيف التنسيب 8 ١‏ ع 

5 ا أللورير بامادة النظر في تصنيفه في فقة ادنى أو الغاء التصنيف في أيوقت' او حرماته من : *: 5 5 
أ ا 1 من المشازكة بالعطاءات لمدة نحدذة في أي وقت اذا خالفت احكام هذه المادة ٠‏ 1 طُُ 


اللببة 16ب على كل #قاول بسن في اي من النشالت الثلاث أن يرسل.الى الدائرة نسخه من كل عقد مقاوقه 2 / 00 0 
٠.‏ الماية اج وصسدل الؤزيو. بتنسيبب مسق لجننلدةالتممتيف التعليمات اللإزمة بخضوص تطبيق سقف ! : 7 
: الك م وعدد المشاريع والعطاءات التنسي يمكن لاي مقاؤل مصنف أن يلتز م.بأدائها في وقت 2 
.. وأجد .وخ رحيمب غِنة. تجبنيله وادائسه؛ جا لكو ا ور ا م 4 4 : 
: 8 : وزير الشؤون البلدية والتر 
توفيسق كريشان 
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تشكيسل اجنتي التقاعسد 
مدني والمسكري 
© عملا ياحكام المادة 15 من فتانون التقاعد المدني رقم 76 لسنة 1581 والمادة 9 من قانون التقاعد 
العسكري رقم ؟؟ لسنة 11041 »أثرر تشكيل لجنتي التقاعد المدني. والعسكري حسب ما يلي واعتبارا من 


تاريخ 1169 1س 
| لجنة التقاعد الدفسي : 


1 السيد عمر العمري ‏ رئيسا للجنة 
؟ الدكتور عواد يريزات - عضوا وتاك اللرئيا سن . 
لاس السيد خطيب الخطيب - عضواء. 
ويكون السيد سالم العناسوه والسيدة نعمه حسن - عضوين بديلين » ويشترط في كل 
الاحوال حضور رئيس اللجنة أو نائبه اجتمامات اللجنة ٠‏ 
ب م لجنة التقاعد العسكري 
1١‏ السيد عمر .العمري ‏ رئيسا 0 
؟ - الدكتور عواد بريزات ‏ نائبا للرئيس . 
* ب الضايط المنتدب عن الجهة العسكرية دس عضش واه 
ويكون السادة خطيب الخطيب وسالم العناسوة ووفاء حجاج - أعضاء بدلاء ويشترط في كل 
الاحرال حضور رئيس اللجنة أو نائلبة اجتماعات اللجشخئة ٠.‏ 
ج - تبلغ القرارات : 
أقرر عمد يأحكام الحادتين 201 اه من قانون التقاءد المدني رقم 96 لسنة 1105 والمادتين م9) م 
من قانون التناعد العسكري رتم ؟” لسنة فلل أائإب-له السيد احمد. الرمحي بتبلغ قرارات 
لجئتي التقاعد ألدئي والعسكري والطعن يهاامام محكية العدل العليا حسب الاصول » ويكون 
السيد نايف جماره بديلا للسيد الرمحي في حال غينس ابه ., 
د ل سكرتير اجنتسي التقاعصد 
1 
ائرر مملا باحكام الجادة )ا من نظامي التقاعد المدلي والعسكري رقمي 456 هه لسئة 1404 تعيين 
الدكتور 'عؤاد بريزاتك سكرتيرا جني وم لكري . 
ش سليعسان حافظ 
© وزهر الالية 
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تعليومات بطاقة الانتخاب الشخصية 
الصادرة بموجب المادة © من قائون الانتفاب 
لمعلس النواب رقم ؟؟ لسنة 15946 وما طرأ عليه من تعخي_ سلات 


اولا : 


| ل يتولى الحكام الاداريون - كل ضمسن اختصاصه تعبئة بطاقة الانتخاب الشخصية للناخبين 
المسجلين في الجداول الانتخابية وذلك وفقا للمعلومات والبيانات الوارده في الج داول 
الانتخابية واحكام المادة 70 من التانون. 
ب .ب تصدر بطافات الانتخاب الشخصية باسم وزير الداخلية ويتم توقيعها من قبل الحاكم الاداري 
المختص في الدائرة الانتخابية أو من يفنو هبة. ب كه 
ج - تصدرء البطاقات الانتخابية دون صورة الناخب ألا اذا طلب الناخب وضع صورته عليهما 
لتعتمد كائبات شخصية» أما اذا صرفت بدون صورة فلا بد من ابراز اثبات شخصي 3 
الناخب عذد الاتت راع . 
ثانيا : يتم اعداد البطاقات الانتخابية بلون مميز لكل محافظة وتعتمد هذه البطاقات لانتخاب 19519 فنقط 
ولا يسمح لاي ناخب ان يصوت دون ابرازهاء 
ثالنا : يقومالحكامالاداريونبهتحسجلخاص يسجلفيه اسم صاحب البطاقة وتوقيع مسللعها؛ ويتم توزيسع 
البطاقات بمعرفة الحكام الاداريين في الداثرة الانتخابية » ويحق لرب الاسره أو احد افرادها ممن 
لهم حق الانتخاب استلام هذه البطاقة وكذلك »من يحمل تفويضا بالاستلام ٠‏ 
رابعا : تلغى كافة التعليمات السابقة الخاصم ةبالبطاقفات الانتخابية الشخصيه ٠.‏ 


وزير الداخلية 
نذير رشيد 

















توزع من قبل وزارة المالية 








